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کشر من الحكام كانوا سیا فى انيار جمووريات 
.عظيمة ومزدهرة تحت تأثير نظام قانوق أغرامم بريقه 
«فنقلوه عن جمهوريات أخرى تختلف ظروفها تماما عن. 
ظروف بلادم » 


جان بودارن. 
ء فى الممورية - الكتاب السادس ‏ الفصل الخامس( ٠598‏ ) . 


مشر محتهه 

إن كلمة « دستور » تعنى عند تطبيقها على أمة معينة » جموع أنظمتها 
السياسية . ويقال عن الدستور «١‏ عرف » إذا كان مستمدا من التقاليد » 
وه همكتوبء إذا كان مدونا فى نصوص . ويوصف الدستور المكتوب. 
بأنه ه مرن » إذا کان من وضع المشرع العادى الذى يستطيع إذ ذاك تعديله 
كا يعدل أىقانون آخر » وعلى عكس ذلك ؛ يسمى هذا.الدستور د جامدا .> 
ذا كان من وضع هيثة خاصة تسمى « سلطة مؤسسة › وف هذه الالة 
لا يكن جرد قانون عادى لتعديله » وإ نما يحب انخاذ إجراءات خاصة 
تتفاوت ف مدى تعقدها . 

والروح القانوق لدىالفرنسيين يوحى[ايهمتقديس الدستور المكتوب 
الذى ۇدى ممم عادة إلى إهمال شأن الدساتير العرفية 8 فلدهم أن الدستور 
أساسا عبارة عن نص » وم يتعلقون ><تواه المسطور أكثر من تعاقهم 
بإطاره الذى يضمه وحتويه » ولذا فإن تارضخهم الدستورى يدأ عام 
4 » لعدم وجود نص م-كتوب فى صيخة قانونية صححة قبل م ذا 
التار يخ 1 

وسيعنى هذا الكاتيب ‏ خروجا على هذا التقليد المستقر الذى 
يقبل الجدل - على ألا يمل النظم الى تسكوات من العرف ف المد القد 
السابق على الثورة » وعلى العكس ؛ فإنه سيو ليها ال-كان الذى يتناسب مع 
هتما . 

وفضلا عن ذلك فإن النرعة الفرنسية إلى اعتبار الدساتير المكتوية 
جديرة مبذا الاسم > تبدو لتا بصفة عامة ‏ غير مسآساغة » ولا سا 
لما يتضمم للعرف من تفوق واضح على النص فى هذا امجال . 


كر 

فن ناحية » غالبا ما تكون الدسائير المكتوبة ولدة أفكار بعض 
المصلحين النظر بين الذين يعنون بإقامة صرح نظرى دقيق حك أ كش من 
اهتامم بوضع نظام عملى قا بل للتطبيق فعلا » والنظم الى يضعونما هى بنيان 
منسجم الأجزاء » ولكنه مصطنع لا يستجيب للحاجات الحقيةية 
للبلد: !اذى يراد وضع دستور له . وعيل حد تعبير « نابليون » فإن : « أفضل 
الدساتير ما کان من صنع الزمن >. وجب التسليم بهذا الاعتراف الصادر 
من الرجل الذى وضع دساتير السنوات أأثامنة والعاشرة واأشانية عشرة 
والوثيقة الإضافية سنة ٠۸٠١‏ ء والذى كان الملهم لعدد كبير من الدساتير 
الا"جنبية . 

ومن ناحية أخرى ء فليس هناك على الإطلاق نظام سیاسی نہای يمكن 
نحديده إلى الا"بد فى نص رععى » ک) کان يعتقد ذلك رجال عام ۱۷۸۹ ۰ 
ذلك أن تطور الظروف المادية والمذاهب الفكرية يستتسع تطورا مقابلا 
فى النظم » فالنظام الذى كان بالا "مس متازا رائعا يصير الوم معيبا غير 
همرض » وف الغد بغيضا عقوتا . 

وجمود الدساتير الكتوبة يقف حجر عثرة فى سيل هذا التطور 
الضرورى » حيث أثبتت التجربة أنه من الصعوبة بمكان ‏ إن لم يكن من 
المستحيل على الا"قل بالنسبة لفرنسا ‏ اتكخاذ إجراءات ااتعديل مبما 
:"سكن درجتها من البساطة . وهسكذا تنبض الدساتير المكتوبة سدا يعوق 
التطور الوئيد للنظم » وذلك حى يأف اليوم الذى ينهار فيه السسد الذى 
تداعى إلى حد كبير + وهو اليوم الذى ينفجر فيه التطور المكبوت فى 
شكل ثورة . 

ويقدم لا التار 2 البرهانالساطع علىهذا القول : فإن فر نا قد عرفت 
-فترتين من الاستقرار ااسياسى » الا ولى طويلة الاأمد . وهى : ه المد 
القديم السابق على الثورة » . والثانية . وهى أقصر أمدا هى د عهد 


ا 


الجهورية الثالثة »> . وتتميز الا'ولى بدستور عرفى كلية » تطور فى مرونة: 
تامة » والثانية بدستور سكتوب «قتضب فسح مالا كبيرا لنظم مصدرها 
العرف » تتعارض صراحة بقدر يتفاوت مع نصوص هذا الدستور . 
ويفصل بين هذين العبدين فترة من الثورات العديدة » تتعاقب فيها غلم کل 
بضح سنوات » دون أن ششک أحدها من ترسخ قدميه » و يوم غلا 
على دسائير مكتوية جامدة زمفصلة » لا :ترك سوى بز ضرق للتطود 
العرف » وه ی تتس عادة بطابع مصطنع ظاهرْ » وهذه الظواهر » هی من. 
أسباب عدم الاستقرار السيامى فى الفترة دن ۱۷۸۹ ۱۸۷١‏ وإن يكن 
من الواضم نها ليست بالسبب الوحيد . 

ومن الناحية السياسية » فإن تفوق العرف على القانون ال كترب واضح 
فى المجال الدستورى » والااهر كذلك على ما نعتقد » من وجمة النظر 
القانونية الجردة » وهو ما بزيد فى غرابة الاأمر » إذ لم يبق للعرف فى جيع 
الميادين الا”"خرى -. باستثناء القانون الدولى - سوى دور ثانوى محض. 
إذا قورن بااقانون الكو » فهو لا يستعان به إلا فى حالة صمت القانون 
لتشكملة اانصوص » ولكنه لايستطيع بأبة حال تعديله » فالعرف يعمل إلى 
جانب الما نون ليكله لا ليخالفه . 

إن دور القانرن المكتوب فى مجال الق-انون الدستورى » فيه ثغرة 
كبيرة» وجب التسلم - رغم تردد كثير می الفقہاء فى الاعتراف ہذا 
الا مر - بأن العرف يستطيع تعديل ؛ بل حى تی إلناء بعض أحكام قانون 
دستورى . وسواء أردنا أو ل نرد » فإن العرف يمكن أن جرى على خلاف. 
القانون » ونظام ا مر اسيم بقوانين الذى عر فته الجمبورية اكالثة » برهان 
صدق على ذلك » ميث إن من ا جرد قراءة الدستور لحرت 
لنظام سيامى معين ۽ تتسكور[ لديه فكرة جد زائفة عنه » لاأنه كثير| 
ما حدث - حت ضغط الظروف - أن على العرف الظافر نطبية) فيه ريف. 


کک 
تلتلك النصوص وخروج بها عن معناها الا'صلى . 

وستحاول عبر هذه الصفحات » أن نيرز هذا الدور المتفوق للعرف» 
وهو الدور المنثى” والملغى والمعدل للدساتير . 

وهذا الوصف ‏ فضلا عن أنه بدو لنا مطابقا للحقيقة العلمية ‏ 
غاننا لا نراه ضخلو من فائدة عملية » وذلك فى الوقت الذى تعرض فيه من 
جديد المف_كلة الدستورنة فى فرنسا للمرة التاسعة عششيرة خلال ماثة 
وخمسين عاما . 

ومن الطبيم أن تؤدى بنا وجمة النظرهذه إلى أن نتخذ إطاراً لدراستنا 
ذلك التقسيم . ونعنى به التقسيم إلى فترات ثلاث » وهى : 

» العبد القدم الذى يتطور فيه رويدا » دستور مصدره العرف‎ - ١ 
. خلال نيف وألف عام‎ 

؟ - عصر الثررات ( ۱۷۸۹ ۱۸۷۰ ) الذى تعاقب فيه ( کش هن 
انی عشر دستورا مكددوبا فى أقل من قرن من الزمان . 

مدا عمد الجبورية الذى يتمبز بالعودة إلى شی مر الاستقرار 
:الدستورى » ولكن يبدو أن هذا الاستقرار قد عاوده الاضطراب م:ذ 
.عام ۱۹۳٤‏ . 


التغلام القديم 


عشرة فرون هن الاستقرار الدستورى 


تأن القول بالاستقرار ليس معتاه الود وعدم التغير » ولكن من 
“الواضح أن دستور النظام القديم قد طرأ عليه تغير عميق خلال عشرة 
قرون ۽ فإن ماكية لوي سالرابع عشر تختلف كثير! عنملكية كلوفيس22 . 
ولكن التطور ثم دون عقبات جدية » وبخاصة دون انقطاع يذكر فى 
فى اطراد سيره . وقد تغيرت النظم بقدر ما طرأ على ظروف المحياة 
والآراء . ولقد 3 التوافق » بصفة عامة » بغير عنف ودون قطع لاصلة مع 
أالماضى » على الدوام . 

وهذا التوافق التام بين تطور الاحداث وبين النظم السياسية كان 
بفضل ما اندم به دستور النظام القديم من طابع عرف » فم يكن يوجد 
:إذ ذاك فى الواقع أى نص عدد وينظمالسلطات العامة الختافة واختتصاصات 
كل منباء ما حدا بترجو إلى القول اطبا لوبس الرابع عشر « مولاى :إن 
ماكتك ليس ها دستور البتة » . 

ومع ذلك فإن الفسكرة الشكلية للدستور لم تسكن غريبة كل الغرابة على 
مفاهيم المادكية الفرنسية القديمة » فتحت اسم « القوانينالاساسية » تكو نت 
وتحددت فى بطء وعلى مر العصور نظرية حقيقية للدسائير الجامدة وكانت 
.عض القوأعد تسمو على اختصاص المشرع العادى (الملك) ولا يجوز له 


. س أحد ملوك فرنساءمنأسرة الميروفائجيان» ارتق العرش عام481‎ ١ 


سد سم 


تغييرها . ولم يكن هناك تفام أو اتفاق على تحديد مضمون هذه القوانين: 
الاساسية 3 ولكن سرعان مأ 3 التاق على وجودها ف ول ذاته 5 ولقد. 
كان هذا المبدأ أحد مصادر النظرية الحديثة عن الدساتير المكتوية: . 
ويتعين علينا » بعد أن بينا فى باز تطور الانظمة الدستورية » ف 
ظل المد القديم » أن تكلم قليلا عن تطور فكرة: الدسائير الشكلية .. 


KK N‏ اللا 


.يدث الاول. 


بينا[ نفا الطابع البارز ف تطور نظم.العهد القديم » ألا. وهو اطراد: 
سيرها . أما نظم القرن الثامن عشر فتختلف عن أنظمة القرن الثام:. . 
اختلاف. الشجرة عن الحبة » ولكن الشجرة [نما خرجت من الحبة عن. 
طريق إنبات وو منتظمين . على أن ما لا شك فيه أنهلا يحوزء مع ذلك > 
الممالغة ق هذا التظر » فقد مال هذه القَرون العشرة عدد من اأطفرآت. 
بذلت أثناءها عاو لات لاقلمة بعض الامور المستحدئة التى يتفاوت حظبة 
من التوفيق » ولكن هذه التجر بة لم حالفها النجاح بصفة عامة . فإن دستور. 
مجلس دسان لودسء إبان حركة الفروند ٩‏ کا كان شأن حكومة امجالس. 
المسماه Polysynodie‏ 8) أشاء الوصاية على العرش بعد لويس الرابع. 
.عشر لم تمكن » فى تطور الملكية » سوى ومضات سرران ما خبت . 

ومن جهة أخرى فإِن هذا التطور إذا کان قد استمر فإن سيره لم يسكن. 
اس ضع أرسترقراطة ونت ا ارات ار ااا سيطف وا تكن 
حركة عصان على إطلاقها داتما كان من أغراضها أيضًا موافقة المدولين على_الضربة وحابةه 
المريات الفزدية . 


* س نوع من المسكومة أعقب وفاة لويس. الرابع عشس حلت فيه الجالس عل الإزار» 
اشن اروا جرد أداة- تنفيذية للمجالس الى كانت لها الساطة القيقية . 


my — 


مطردا ؛ إذ على الك س تواترت فيه الحأ ولات والتعديلات وألا نتکام ات > 
ولذا وجب ألا نبحث فيه عن خط بيانى متسق الح رك من الناحية الماطقية 
بل نكت منه بتقلبات واقعية وتجريبية يشوم| الاضطراب . 

ومبما يكن عن آمر العبد القدجم من بدايته إلى نمايته » فإن الصورة 
العامة لنظمه تظل على حالتها دتما » فن ناحية هناك الك الذى له سلطة 
اتخاذ القرارات فى جميع الأمور » ومن ناحية أخرى تقوم اليئات الختلفة 
للبجلس الى كان الملك يستنير ب رأسها فى إصدار قراراته » وكان بعضها محرد 
أعوان للملك فى مهامه الحسكومية اليومية ( الوزداء والمجالس ) › بينها كان 
للبعض الآخر طابع نياف . 

: الملك‎ ١ 

يوصف النظام القديم عادة بأنه ملكية ورائية مطلقة » ولكن التعريف 
يصدق فقط على القرون الاخيرة من النظام السابق على الثورة إذ أنه لم يبلغ 
مطلقا هذه الدرجة من الكل فى أول أمره . إن الملدكية لم تجد الوراثة 
والحك المطلق فى مبدها كبدية من س'حر » وإبما اضطرت على المسكس » 
إلى انتزاعها عن طريق صراع مرير دون أن تألو فى ذلك وقتا ولا جبدا . 

: من الانتخاب إلى الوراثة‎ - ١ 

لقد كان الصراع من أجل الوراثة هو الأسبق من حيث الترتيب الزمنى 
وقد تم فى مطلع القرن الثالث عشر » ويحب ألا ينسينا تقادم العبد مرارة 
هذا الصراع 5 

لقد كانت فكرة الوراثة » كطريقة لتعيين الحكام » مألوفة إلى حد 
كبير فى أذهان الغال الرومانيين » فن الإمبراطور إلى حكام المدن ذات 
الإدارة الخاصة تغلغت!لورائة تدر يجيا فى الوظائف العامةفى عمدالإمبراطورية 
الشرقية ( البيز نطية ) بصورة ملتوية تحت ستار إختارالسلف الخلف . وقد 


س غ — 


اعبت الوراثة أ ضا عزد الفرج 2" قيل الغزو إلرؤماق دورا كيرا 5 
SE N AR NÎ SRE SS‏ 
من بين أفراد أسرة تعتبر من أصل مقدس هى الآسرة الميروفاجيانة © . 
وبعد اتهاء الغزو الروماق الذى عرز الساطة الما-كية بداهة » وشتت 
الحا بين » تحررت أسرة الميروفا نجيان منتدخل هذهاجمعرة واستغلماوكبا 
ذكرة أن المملمكة جزء من متلكاتهم وأقامو! نظام تولى العرش بالوراثة 
الجردة من كل طابع انتخابى » على غرار موظق الخال الرومانين . 
ومع ذلك فل يسكن الإصلاح الذى تحةق فى عبد كاوفيس تهائيا » فقد 
حدث أن لجأ سيجبير حفيد كاوفيس إلى الانتخاب لإقرار غزوه لمملكد 
شيلبيريك . وف القرن الثامن اقنرن تغيير الآسرة امالك وارتعاء أسرة 
الكارو لنحيان ©© بالءودة » فى صورة أقوى وأوضح إلى نظام الانتخاب 
فبيبان لو برف انتخمته جعية من الشعب دعيت إلى الانعقاد فى سواسون 
عام ۷١١‏ . ومنذ ذلك الوقت اجتهد كيار الزعماء فى التدخل فى كل وراثة 
للعرش» وأن م ومرا فيها غلب الاحيان إلا يدور شک ىحض ومع ذلك 
فقد انتخجب لويس لوبيج عام ۷ انتخابا حقيقيا وكذلك الال مح شارل 
لوجرو عام 81م وأيودس عام ۸٩۸‏ . 
ولقد بدأ أن تخيير الأسرة الجديد الذى م بارتقاء هيج كايت العرش 
كان عثابة انتصار لنظام الانتخاب »ذلك أن هذا الملك انتخبته « جمعية 
الكبار » بزعامة الدابيرون رئيس أساقفة رانس » الذى صرح فى هذه 
١‏ س قبائل منأصلجرمانى استقرت فى فرنسا فى القرن الخامس » واستعان بها كلوفيس؟ 
فى السيطرة على الأقاليم المأخرة الأخرى ق نهاية القرن الخامس وبداية القرن السادس . 
؟ س هى الأسرة الأولى الى حك ملوكبا فرنسا عام ١4؛‏ إلى عام ۷٠٠١‏ وخلفتها على 
الج الأسرة الكارولئجبائية . 


E‏ التى خلف ملوكها ‏ وأوهم بیان او برف أسرة اليرفانجيان على حكر 
فرنسا عام ۷۰۲ . 


كق 


المناسبة بأن ١‏ العرش لا بكسب عق الوراثة » . ولقد نصدّب رجال 
الأكليروس أنفسمم فى ذللك العبد مدافعين عن نظام الانتخاب المتبع فى 
انتخاب الا اقفة وروءساء الآديرة . 

ولما كان الانتخاب مصدر حك ملوك أسرة اللكابيسيان 0 » فقد 
کان همهم الأول التخلص منه والعودة إلى نظام الوراثة الحض الذى أقاءه 
كاوفيس . ولقد استعانوا فى ذلك بطريقة جد سيطة » وذلك محا كام 
لإباطرة الرومان : فكان الملك يشرك معه ابنه فى العرش حال حدياته 
بعد تكريسه » وعند موت الأب كان خلفه الابن بغير صعوية ما دام أنه 
كان - بالفعل ‏ ملكا معيئاً منذ سنوات خلت وهكذا أخذت الوراثة 
شكل الاستخلاف . 

وقد مسكن تتابع الأعقاب من الذكور لهذا النظام من السير بانتظام 
واطراد ومن ترسيخ أصوله فى الاذهان » وطهذا استطاع فيليب أوجست 
الخروج على التقاليد وإغفال تكريس ابنهلمام الملك فى حياته هو » وأن 
يشركه معه فى العرش فتم توارث الملك دون أية صعوية ما فى عام ٠۲۲٣۳‏ . 
ويمكن القول بأن الوراثة قد استقرت منذ ذللك الوقت بصفة نمائة . 

ومع ذلك فقد كان الانتخاب أمرا جائزا على الدوام فى حالة عدم 
وجود وریت للعرش أو فى حالة النزاع بين عدة مُطالبين بالعرش» وهو 
ما حدث عام ۱۳۲۸ حيث عمدت جمعية من البارو نات الما إلى فيليب 
السادس» مستيعدة يذلك أدوارد الثالث ملك إنلتراء اصادقت جمعية أخرى 
على ارتقاء فيليب الخامس - وهو أو لويس العاشر ‏ العرش عام ١١‏ 
فاستبعدت بذلك الإناث من توارث العرش وهكذا لعب الانتخاب دورا 
ثانويا فىهذا اليجال . 


وح هى الأسرة الى خافت أسرة الكارولنجيان على حك فر فسا . 


م س غلبة النظام المطلق : 


إذا كان النضال فى سيل الوراثة قد تى فى القرن الثالث عشر › فإن 
الصراع م نأجل الم المطلق كان أطول عبد عرفت الملكية أثناءه الكشير 
من تقلبات الوادث » وظات البرلمادات إلى النباية تيدى معارضتبها العنيفة 
ومتأهبة ارفع عقيرتها عند أول بادرة على ضعف الملكية . 

ول يكن للك الفر نحة نصيب كبير من السلطة المطلقة » فإرن. جمعية 
الرجال الاحرار ‏ الذين مم الحاربون فى الوقت نفسه كانت هى المحكة 
العليا والساطة التشريعية الحقيقية » ولبث الملك زمانا طويلا ليس له سوى 
دور ثانوى للغاية فلم يكن حتى قائد الحرب ٠‏ إذا أن القبيلة كانت تنتخب 
قاثدا لهذا الغرض ومع ذلك قوى الملك من سلطته وقت فت الغال إذ 
سلب من القاثد ساطته ونصب نفسه زعيما للحرب مكانه . 

وكان فى الغال الرومانية ملكية أقل دعوقراطية من ألمانيا البريرية » 
فالإمبراطور هو المشرع والقاضى الأعلى والرئيس الادارى وہنا ركزق 
يده جميع سلطات الدولة . وقد نسب ملك الإفرج على هذا المنوال فا خدمن 
كته حكنة عليا وتوسع فى حقه فى إصدار الأواس إلى حد أن خلق من 
نفسه ساطة تشريعية » وقد عاونته الكنيسة على التوسع ىس اطتهعن طريق 
التكريس بالمسوح ٠‏ وهى التولية الروحية الى كان الوثنيون يعتبرو'مبا 
حدقا لاسرة امير وذا يان . 

ولقد عاق عبد الاقطاع سير الملسكية الفرنسية فى طريق الهم المطلق 
زمنا طويلا ديث توزعت السلطة بين سادة الإقطاع فسكان لكل مہم حق 
القضاء فى درجانه الآولى أو العالية الام الذى لم يكن يتضمن حق الفصل 


١‏ س من الطريف ملاحظة أن التكريس بالمسوح وهو الذى كان فها بعد رمزا لاشرعية 
قد استفله بادى” الأص » ليثيت ساطانه ملك مغتصب »> هو بيبان لوبرف . 


ف المنازعات نسب > ولكنه كان إستتبع أيضا اتخاذ تدابيرعامة تؤدى زل 
خاق قواعد قانونية جديدة فكان يجوز لسادة الإقطاع نشرآوام لها قوة 
القانون تطبق على راضم کا كان هم من جمة أخرى تولى إدارةةأملا كهم 
بواسطة مو ظفين خصوصيين او ةا أصبح سادة الإقطاع عارسون 
السلطة التشريعية والإدارية والقضائية.. 

فا الذى تبق للبلك إذن ؟ شىء قليل فى مبدأ الام ولهذا كانت سلطته 
اسمية أكثرمنها فعلية . ولكن الملكية استطاعت بالتدريج » عن طريق العمل 
إلوئيد المتواصل » استعادة حقوقها وامتيازاتها السليية » واستعانت فى هذا 
السبيل بفكر » سرعان مانم التسليم بها فى نظام الإقطاع » ألا وهى أن الملك 
هوالسيد الإقطاعى الاعف المملكة وإن سادة الإقطاع الآخرون إن م إلا 
باع له . وقد توسع املك يصفة خاصة فى إ<دى وظائف أأسيد المتبوع 8 
وه وظيفة الفضاء بفرض رقابته على عا 1 رجال الإقطاع عن طرق 
الاستتناف ( المأخوذ عن (اقانرن الروماق ) متحيفا بذلك من اختصاصها 
عن طريق نظام القضايا الملكية أو التتصدى حيث كان الملك ينتزع القضايا 
من محا الإقطاعيين جاعلا نظرها من اختصاص الحا التابعة لله . ومن 
جبة أخرى ادام حق إصدار الا وام اتى ها قوة الةانون مرتيطا عق 
ولاية القضاء فقد استعاد الملك هكذا و بالتدريج سلطته التشريعية وبذلك 
حلت الاو أمرالصادرة منملوك أسرة الا بسيازحلتشر سات هلو كاافر4ة. 

وابتذاء من القرن الثالتك عشر »كان فى بعت الةانون الروماتى من 
جديد عون قي للساطة الملكية فى صراعبا من أجل اله المطلق . ومن 
الآمور التقليدية إبراز أهمية الدور الذى قام به الفقباء ‏ الذين نطلق علييم 
ايوم مشرعين - فى تتكوين الماسكية الف نسية » فهم قد أقروا للك فرنسا 
بكافة السلطات الى كانت تتضهتها النصوص الخاصة بسلطات الإمبراطور 
الأروماقف +( وه النصوص الى ترجع إلى عبد الإمبراطورية الشرقية الذى 


صارت فيه روما ملكية مطلقة )» . وفضلا عن ذلك فإنهم كاغرا كفاحا 
فعالا لكى يطبق هذا المبدأف العمل › وما زالت ذ كرى فقهاء عمد فيليب. 
الرابع عالقة جميع الاذهان . وف عمد لويس الرابع عشر أيضا ظل كو لیر 
ستوحى فى عمله سلسلة من المذكرات عن حقوق الملك أ بتحريرها 
خصيصا هذا الغرض معرفة بعض المشرعين . 

ولقد عمات الملكية فى هذا الاد عكمة ملحوظة وعلى نحو مستمر . 
مستغلة الظروف مبارة ومتحايلة على خلقها عند كل مناسبة » ولكن دون. 
أن تقطع الصلة بالماضى بصورة مكشوفة » وعلى حد العبارة السديدة لللاستاذ. 
فرانسوا أو ليفييه أنها كانت مضى قدما مع التبصر والتحرز فى الانتقال . 

وهكذا حل الملك صاحب السلطة المطلقة » رويدا وبالتدرج ؛ عل. 
الملك الإقطاعى » وكثيرا ما لوحظ الاختلاف الجوهرى ف هذا الصدد » 
بين تطور الملكية الفرنسية والملكية الإتجلينية » فبينها كانت أولاهما تسير 
فى طريق الك المطلق » إذا بالثانية تدلف على مهل كو النظام الإرلماى . 
ويعزى هذا الاختلاف فى الانجاءه إلى أسباب كثيرة » فن النادية الاولل. 
بمتزى”* هنا بالإشارة إلى و جود جيش قوى دام ګت إمرة ملك فر نشا 
( منذ عبد شارل الثامن ) مكنه من فرض احترام مطالبه القائونية فى الم 
المطلق » ومن ناحية أخرى أختلاف مزاج الشعب فى كل من البلدين » فبينها 
تضافر الشعب الا نجليزى مع البارونات فى مقاومة سلطة املك » إذا بالشعب. 
الفرنسى يقف خلف الملك يشد من أزره. فى صراعه ضد رجل الإقطاع . 

واستذرق الصراع وقتاطويلا تخلله الغرد والعصيان وأحمانا الثورات. 
( ايتين مارسیل ‏ والفرؤند ) وكان يحب انتظار عبد لويس الرابع عشر 
لك تنهار آ خر معاقل المقاومة » وفى هذا الوقت فةط يكن القول بوجود 


١-زعيمرأس‏ الحركة الثورية الباريسيةعام ١57‏ وكان تأثيره كبيرا على جاس الطبقات. 
فى ذلك العام . 


۹ 0 
الملتكية المطلقة »كا كانت هذه السلطة المطلقة أيضا نظرية أ كثرهنها عملية.. 


كن إجمال السلطة الملكية المطلقة فى عبارتين : 

. إن جميع الساطات كانت ف يد الملك‎ )١( 

(؟) وف مارسته لسلطاته لم يكن الملك يعرف حدودا. 

فأؤلا :كان الك ی ركز جمیع السلطات بين رديه » وكانت النظر ية الحديثة- 
القائلة بالفصل بين الساطات غريبة تماما على أفهام العمد القدم , فكان الملك. 
صاحب الساطة التشريعية التى كان يمارسها عن طريق ال وامر النى لم تكن. 
تطبق فى مبدأ الآمر خارج نطاق أملاكه إلا بموافقة الأشراف » ولكن. 
سرعان ما كان كنى جرد الاستشارة الى انتهمى الآمر يصدورها من مجلس. 
الملك لا من جميع البارونات الذين يعنييم الامر . م ازداد استعال هذه 
السلطة الماءكية التشريعية » فأصدر لويس الرابع عشر تقنينات حقيقية 
(الآمر الصادر عام ۷ دشان الإصلاح القضاق . والامر الخاص بالياه. 
والنابات فى سنة 114٠ء‏ والامرالصادر فى سنة ١ +07٠‏ بش أن القانون ال جناف. 
والامر الصادر سنة هب٠٠‏ بشأن التجارة ) . 

وكانت السلطتان الإدارية والتنفيذية أيضا فى يد الملك الذى کاس 
عار سہمادوری شر يك “وم کن الوزراء سوى مندوبين يغعملون باسمه » 
يعيثون ويعزلون مض إدادته وازداد »جاه اللات إلى اختيارم من من 
صغار التبلاء أو منالطبقة البورجوازية حى لاتضابقه ثورة كار الاشراف . 
ومن جبة أخرى تمكن اللاب بفضل جود التركيز المتصل هن إدارة 
جميع عل کته فعلا بو اسطة ستة وثلاثين من مندو به الموزعين عل أحاء 
المملكه » وخاضعين اسلطته التامة» والذين امتصوا تدرجيا سلطة 
امشات ااستقلة . 


س ۰ل س 


وأخير! فإنولاية السلطة القضائية كانت للملا » فكان القضاة يصدرون 
الاحكام باسعه » وكان جوز له التدخل فى أى وقت شاء فى سير الدعوى 
ووقف مجرى العدالة بسحبها من الحكة المنظورة أمامها وإلغاء ما ترتب 
عليها من نتائج مخطابات العفو أو إسقاط العقوبة فى الجرائم غير العمدية 
أو يسبب قيام حالة الدفاع الشرعى أوالخطابات المغلقة الممبورة الم الملك 
الشخصى والتى بمقتضاها توقع العقوبة بغير حك قضاق » وصار توذيع 
العدالة من اختصاصات المنك التقليدية ل طلاق بده فى هذه التصرفات . 

ول يكتف الملك بأ يركز فى يديه تموعة من السلطات الوثيقة 
الارتباط فا بننها » وهى السلطات الثلاث الى حاول أوائك الذين حذوا 
حذو منتسكيو الفصل بينها فها بعدء ولكن »2 م يكن أيضا هناك ما عد 
من سلطته فى مارسة كل منها » فق-د رأينا كيف تخلص من العقبات الى 
أقامبا .فى طريقه نظام الإقطاع » حتى لقسد عرف كيفه يتحرر من كل 
تبعية إزاء عاهل الإمبراطورية الرومانة الالمانية استنادا إلى المبدأ الذى 
١‏ كده الفقباء وهو أن الملك [مبراطور فى علسكته » أما إزاء اليأيا النضف 
“الآخر من الله - فقد قاد فيليب لوبل الكفاح ى همة كبيرة ونزاهة غير 
تامة » ومنذ ذلك الحين رسخ ف اللكنسية الفرنسية تقليد قوى يرجع إلى 
عبد الغال دعمه فى صورة جزثئية الكو نكوردا الذى ثم عام ١015‏ هذا 
التقليد مؤداه أن : الملك لا خشى شيئًا من جانب رجال الإ كليروس الذين 
يتولى هو تعيينهم . 

ومن جبة أخرى فإن قوانين المد القدم لم تكن تعترف للدواطنين 
.بلك الحريات الفردية الى كانت عد من مباشرة الساطة › فقد كانت 
'الخطابات المغلقة التى تحمل خانم الملك كفيلة بكيم جاح أى مواطن ء 
:ثوب إلى رشده فى فهم واجباته الوطء.ة 

وجملة : القول أنه لم يكن هنا سوى قيد واحد نظرى على مباشرة 


أمتيازات الملك الذى كان مقيدا بالقوانين الاساسية للمملكة ( انظر ذلك 
فيا بعد ) ولسكن هذا القيد ما كان من قبيل الوم إلى حد ما » إذ أن هذه 
القوانين ١‏ تكن مسطررة فى أية وثيقة» كالم ينص على إجراءأت معينة 
تكفل احترامها . 

وفضلا ع ذلك فقد كان الطابع المطاق لسلطة الملك هوالنتيجة المنطقية 
لمفمو م النظريات الدينية فى عمد الملسكية القدمة » فقد كان الملك » الممسوح 
من الله بالتكريس » مثل الله فى الآرض » وهذه المسحة تعتبر فى الكنيسة 
سرا ثامنا » ولم يكن مسئولا عن أعماله إلا أمام الله » وكانت طاعتة واجبة 
كطاعة انه ذاته . 

فن الو جة النظرءة كانت السلطة المطلقة إذن ؛ حلقة لا ثغرة فا ومن 
اأوجمة العملية كانت تلك الحلقة من السبل تفككبا » وإذا قارنا الملكية 
القدمة عندنا بأية ديسكتاتورية حديثة » لبدأ لويس الرابع عشر فى صورة 
الملك الذى ينسم عبده باحر رة . 

ذلك لانه يحب ألايغيب عن بالنامن جبة ,أن مام الدولة كانت إذ ذاك 
مح#دودة عما هى عليه البوم » الآمر الذى كان ترك للأفراد الا واسعا 
من الاستقلال الشخعى » ومن جبة أخرى ؛ فإن سبلالمواصلات لم تكن 
متقّدمة إلى هذا الحد » ولا كانت مياشرة الساطة وثيقة الارتياط بتقدمبا 
فإن وطأة الثير الماک فى الاقاليم كانت خف تبعنا لبعدها عن قصر 
اللاك 

وفوق ذلك فإنه كانت تقوم بن اللاك ورعاياه جموعة من الميئات 
الوسيطة » نقايات المون والطوائف . والمدن والبلديات ... الخ ولكل 
منبا حقوقه وامتيازاته » وهكذا كان يقابل السلطة الملكية نظام واسع من 
الحقوق والسلطات الموازنة . ولا شك أنه كان >وز للبلك من الوجبة 
القانونية » إلغاء هذه الحقوق أوامتيازات أو ألايقيم اوا بولك 


من حيث الواقع »كان مثل هذا العمل حرا بأن يرتطر إصنوف كثيرة من 
أنواع المقاومة العنيدة عي أنالملكية قليلا ماسلدكت هذا السيل . وفضلا 
عن ذلك فليس مر[ ال أمؤكد أن وجود اابيئات الوسيدة كان ضانا خاصا 
لحريات الافراد إذ منالجائز أن استبدادتللك البيئات كا نأشد وطأة ‏ لاله 
أقرب - ما كان عليه استبداد المللكية » ولكن هذا موضوع آخر » والذى. 
مهمنا هنا وحده » أنها كانت عقبة عملية تعتور طرق اسلطة المطلقة . 

وئمة عقبة أخيرة #ستحق عا خاصا : فقد كان >يط بالملك عديد من. 
الميئات وامجالس مبمتها تنويره فى ااذ قراراته » ومع أنه لم يكن >وزطاء 
من الوجبة النظرية » أن تتحيف من سلطته فى هذا الشأن » إلا أنها فى الواقع. 
لعست دورأ هاما . 

ب - أعوان اللاك : الوزراء والمجالى : 

كانت مهمة الملك المطلق السلطان من الضخامة >يث لم يكن فى وسعه. 
النبوض بأعبائها و حده » ولذلك فقد كان إلى جانيه » وبصفة دامة » بعض 
المساعدين الذين يعيئونه فى تصريف شئون الحسكومة البومية » وم على وجه 
التحديد : الوزراء والمجالس الذين تطور عددهم وتنظيمهم ودودهم کشر 
خلال العهد القديم و اكن وجودهم م يعتوره أى أفول . 


الوزراء : 


لتقم إلى جانب ملاع فر نسا فى يوممن الايام هيئة وزارية كالتى تكونت. 
تدريحيا فى إنجلتر! » وف العبد القدم كان هناك وزراء ولم تكن هناك 
وؤارة هنا أمر ان كد خبامان.: 

ولم تكن مناصب الوزارة موجودة عند الفرآجة قبل الغزو » ولم يكن 
ملكهم يقوم بمهمة الحسكومة بالمعنى المعروف » ولم يكن وس تطيمع أن يتخذ 
لديه هؤلاء الرؤساء للمصالل العامة » وهم إلوزراء . وكانهناك فط أشخاص. 


5 
.يقومون على شئون الملك الخاصة وهر من أصصابالنزلة الرفيعة » مختارون 
عادة من بين أعضاء الاجان الملكية » وعلى عكس ذلك كان الإمبراطود 
ارو مال فى الإمبراطوريةااشرقية >يط به وزراء<قية.ون : وزيرالداخلية 
ووزير العدل » ووزير الخربية ... الخ. 

وبعدأن استقرماوك الفرنجة فى الغال وتشعبت شئون الحكومة عندم 
أخذوا يستو حون النظام الرؤماق وإتماكان من الطبيعى أن يوزعوا المذاصب 
الوذارية بين كبار موظنى البلاط . وهكذا كان الوزراء يقومون فى أول 
عبد المللكية الفر نسية بدور مزدوج فى نفس الوقت : إدارة المصال العامة » 
وإدارة شئون اللاك الخاصة , فم فى آن واحد وزراء بالمعنى الضيق لهذا 
التعبير » ومن كبار موظؤالتاج : كبيرموظن البلاط ( ثم القائم على الشئون 
المادية والفوين الذى خلفه). والقائم على ااشئون الخاصة للملك ووذير 
الداخلية » والامين على خرانة الماك الذى كان يعاون الملكة فى تنظ حياة 
القصر وكان يقوم بدور وزير المالية “م خلفه بعد ذلك كبيرالامناءومستشار 
التاج الذى كان يقوم على الشئون الدينية للملك وكان فى الوقت نفسه يتولى 
السكر تارية» وحامل اللاختام ووزير العدل ... الخ . 

وكان هذا النظام شديد الخطورة على السلطة الملسكية : ذلك أنه كان من 
شأن التقاليد أن يعد بوظائف التاج إلى كبار الا"شراف لمدى المحياة فكان 
الماك إذن عاطا بوزراء من الشخصيات القوية الذين لا<رية له فى عزهم : 
وفضلا عر ذلك كان هؤلاء دون فى جعل مناصهم وراثية عاولين 
بصورة فعالة إيحاد نوع من التوازن من مهام وظائفهم وسلطة الملك . 

ولقد بدا واضحا لآول مرة فى عبد آخر ملوك أسرة الميروفانجيان » 
حيث بلغ 3 موظق القصر , الذى صار منصبه ورأثيا » من الةآوة حدا 
لاستطاع معه إقصاء اللاك والحاول محله . وبدهى أن أول ثم للأاسرةالجديدة 
نى تأسست على هذا الحو هو تأمين نفسهامن تجدد هذا الأسلوب . فزال 


منصطب رئيس موظن القّصر » وفرضت رقابة شديدة على كيار موظ القصص 
الأخرين وحدوا من اتجاههم إلى جعل مناصيهم ورأئية . 

ولكن الخطر تجدد فى عرد الإقطاع بصورة أشد ء فن جبة ١‏ كتسب 
الميل إلى الوراءة فى المناصب قوة جديدة » ومن جببة أخرى فإن الك »> 
وقد ضعفت سلطته » وجد نفسه من ذلك الوقت » وجها لوجه أمام رجال 
الإقطاع الذين قويتشوكتهم وأخذ تحيفهم من ساطة الملكيزداد وضوحاء 
فصارت جميع أوامره المكتابية يحب التوقيع عليها من كيار موظفيه الذين 
يعبرون بذاك عن موافقتهم على التدابير التى تتخذ ولم يعد الملك يستطيع ان 
يعمل إذن دون موافقة وزدائه ؛ فبل معنى ذلك أن يؤدى توقيع الوزداء 
هذا إلى جانب توقيع الملك » إلى النظام البر لمان ؟. 

كلا ء إذ أن الماكية كانت فىصراع مرير ضد هذا التعدىء فألغى الملك 
بعض ال مناصب ألتى ميز, شاغلوها بالبأس بصفة خاصة (مثال ذلك منصب 
مستشار التاج حامل الاختام ووزير العدل » الذى عاد إلى الظمور بعد ذلك 
فى القرن الرابع عشر ) وحاول ترك المناصب الاخرى شاغرة من وقت 
لآخر » لتخضيد شوكة شاغلبا , ما اجتبد بصفة خاصة فى فصل وظائف 
الوق وام عن مادقو اا وله اة إل رة كان 
الأشراف على وظائف نغرية ولكن دون أن يكون له أى نفوذ على الشئون 
العامة وهى التى عبد بها إذ ذاك إلى رجال من الطبقة الوسطى (البروجواذية) 
أومن صغارالنبلاء يعينونبصفة مؤقتة » وه قابلونللعزل . ويعد هذا الاتجاه 
إلى فصل وظائف الوزراء عن أعمال موظف التاج من آم الخصائص المميزة 
لتطور الدستور العرفى فى ظل العبد القدحم . 

وقد م هذا التطور فى عمد لويس الرابع عشر » من بين الوزراء الستة 
لم ببق سوى مستشار التاج من بين كبار موظنی القصر ؛ وکات يلك بهذا 
الوصف » منصبا لمدى الحياة غير قابل للعزل وكان الماك يستطيع ا 


و س 


يعين فىأى وقحشاء » حاملا لللاختام يقوم بالاعباء الوزارية ويقصر دور 
المستشار على عله كان كيار «وظق الاج وصار الوزراء الآخرورس 
- المراقب العام للشئون المالية والوزراء اللاربعة ‏ يتولون فقط أعمالا 
إدارية وعل هذا الاعتار صار للاك حرا ف عزطم 3 

وف عام 1516 حل المراقب العام للشئون المالية » حل الرئيس الاعلى 
فىالتنظيم الال ىالذى كان منصبه نفسه حديث العهد » فإلى آخر القرن السادس 
عشر كانت الإدارة المالية ثنائية يقوم على رأسها شخصان » فكان المراقب 
وزرا حقيقيا السالية والاقتصاد الوطنى » وكان له أيضا - عك رقابته على 
النفقات- هيمنة على ساثر الوزارات . 

وكان يتقلد هذه الوزارات وزراء كانوا ق الاصل 6 ګت اس ا 
لسر € جرد سكر تار بين إدداين ګت ساطة مستشار التاج عبد ]لهم تسج 
القر ارات آلى تصدر › و#ريروإرسال الأوراق الضرورية لضهان تنفيذهاء 
وصار لاربعة منهم احتكار الخطابات الى ترتب التزامات على مالية الملك 
وصار يطلق عليهم ١‏ أمناء الشئون المالية » وصار طم بالتدريج » علاقة 
هباشرة بالملك . وقد لعب أحدم وهو « فلوريمون روبرثيه » دور ا عظم 
الاهية فى عبد شارل الثامن . ولوس الثاني عشر وفرنسوا الأول ٠.‏ وقد 
منح خلفاؤه لقبا ذا مغزىكبير هو :« أمناء أوام صاحب الجلالة »ثم لقبوا 
بالوزراء بعد ذلك بقليل . 

وقد وزع بينهم المللك الشتون الرئيسية على أساس جغرافى ‏ تسلا 
لتنظيم تبادل الرسائل فكان لكل منهم إذن إدادة الربع من فرنسا , ثم قام 
بعد ذلك » فى نهاية القرن السادس عشر » فوق هذا التقسي ال جغرانى , 
تقسيم فى لشدّون البلاد 3 فکان ها اكع منذ ذلك الوقت » وذر للشئون.. 
الخارجية » ووذير للحرية » ووزيرللبحرية ووزيرلشئون القصر » وأصبح, 
كتاب السر القدائى وزراء -قيقيين . 


ويا أسلفنا القول ‏ كان هؤلاء الوزراء مستقلين بعضهم عن البعض > 
.رغم وجرد نوع من السيطرة الفعلية للءراقب العام للشئون المالية . وق 
بعض ١‏ الاجيان كان الك بعين ر تسا للوزراء شر 9 إلى حد ما > بدور 
رئيس اله-كومة فى العصر الحديث وكانت تلك فى الوافع حالة سالى » أما 
ريشدو وما زارانء ققد زادا على ذاك ها حملا هذا الاقَب فعلا . وهذا 
المنصب الذى ألغى فى عبد لويس الرابع عشر أعيد فى عمد لويس اللخامس 
عر من ۱۷۱۸ ۱۷۳۹ - ليتولاه اللكارديزال دروا والدوق أورليان 
.والدؤق دی بوربون > وكذلك فى عبد لويس السادس عشر عام ١ VAY‏ 
أعيد ليتولاه لومينى دوبريين . وظل هذا النظام ذا طابع استثناق دائماء 
حيث لم يسكن يتمشى ألبتة مع تقاليد الملكية الفرنسية وحتى على فرض 
وجود رئيس للوزراء فإنه لم يسكن له على سائر الوزراء الساطة نفسها الى 
الرس الوزراء فى العصرالحديث فإن هؤلاء ١‏ يشكلو من حوله هيئة وزارية 
متجانسة » فقد ظل مجلس الملك الذى كان يضم شخصيات أخرى غير 
الوزراء اا . 
مجلس الك : 
م يكن للماكة فى الاأصل مستشارون داو سوي كان امو طق 
'التاج » وإلى جانبهم كان مجلس الماك فى عبد الإقطاع مثابة مجلس كبير 
للحكومةإيعقد بصفةدورية » ومع ذلك فقدكان الاو كالإقطاعيونيستخدمون 
منذ وقت بعي د كتتبة وفةهاء مختارون كېم وعلمهم وم قادرون تبعا لذلك 
عل إعطاء الفتاوى القيمة ومن هؤلاء الاشخاص كان تألف حول الاك , 
مجلس خاص ليس له طابع رسمی وإن كان دوره » قد أخذ يزداد فى الآهمية . 
وف آثناء هذا الوقت انقسم مجلس الملك إلى هيئات دائمة ومتخصصة : 
غرفة الحاسبة والبرلمان ( ال-كمة الع ليا )... الخ ؛ و بقيت بعض الشخصيات 


#لكبيرة حيط بالملك لتقوم لديه بدور المجلس السياسى . وكان من الطبيعى 
أن يندج هذا الآخير فى المجلس الخاص ليتسكون منهما مجلس الماك إععناه 
الحقيق : 

ويفسر هذا الآصل التاريخى عنصرى الجاس » فن ناحية كان هناك 
كار الأشراف والاساقفة وأمراء الاسرة المالكة . ومن ناحية أخرى 
تالفنيون والموظفون» وم من أصل متواضع »المشهود هم بالكفاية ؛ وكان 
كل م الملكية فى تغليب العنصر الثانى على الآول ء سواء باستبعاد كبار 
#الاشراف من أعضاء المجلس اللي السابق أو بقصر مبمتهم على دور 
ګر ى . 

و بلغت الملكية هذه الغاية عن طريق ترتيب بارع للجلسات يبرده» 
فضلا عن ذلك » اطراد الزيادة فى المسائل المعروضة على المجلس الذى 
قشعب منذ ذلك الوقت إلى تشكيلات مختلفة لم يكن بعضها يضم غير الفنيين» 
ولا يسعنا هنا بيان تفاصيل هذا التطور الداخلى » وإنما يكفينارسم صورة 
جملة انظام مجلس الملك فى عبد لويس الرابع عشر الذى أعطاه صورته 
“الهائية . 

اتخذ المجاس صورة تشكيلات أربعة مختلفة تبعا اللسائل الى كان 
بعال جا » أطاق على أو لبا: مجلس الاطراف ( الخصوم المتقاضون ) أو مجلس 
'الدولة الخاص» وكان اختصاصه قضائيا أساسا ء وكان الدوقات وكبيار 
الإقطاعيين أعضاء فيه عك القانون وكذلك الوزراء » ولكنبم لم يكونوا 
ارون ألحة الجاسات الى كان الامر يقتصر فا على نظر الدعاوى 
:( الدعاوى ف المواد الإدارية ‏ الطعن بطريق النقض فى قرارات الحا م 
العليا ... الخ ... ) وكان يتسكون بصفة أساسية مى فين : : ثلاثون 
مستشارا للدولة وستون من النواب » والا'ولون يقادون مناصبهم بصفة 
حؤقتة أى نهم موظفوناباون للعزل من الوجبة اانظرية ولكنهم غير 


ست ۸ سے 


قابلين لاعز ل من الناحية العملية.. والطائفة الثانية. كانت تتسكون من مو ظفين. 
يشترون وظائفهم لاء من غال» فكانوا ينتمون لذلك إلى البورجوازية. 
العالية . 

أما التشكيلاات اللاخرى من المجلس فكانت ذات طايع < وى حت» 
ول كن من بين أعضائهًا >كم القانون » واحد من كيار الآشراف » وكان. 
أهمها امجلس الاعلى » حيث كانت تعاب أخطر شئون الدولة » ول يكن 
يضم سوی عدد صخر من الأشخاص الذين يدعوم الملك إليه » وكاتوا 
حاون لقب وزراء دولة وحتفظون به لمدى الحياة ولو كف الماك عن. 
دعوتهم إلى المجلس الذى لم يكن فيه أعضاء يحم القانون حى الوزراء. 
أنفسمم » ومع ذلك فإن وزراء الشئون الخارجية والحربية والبحزية وكذا 
مراقب عام الشدئون المالية غالبا ما كانوا أعضاء فيه . 

وعلى خلاف ذلك كان الوزراء ( باستثناء المراقب العام ) أعضاء عك 
القانون فى مجلس الشئون الإدارية الداخلية والقضاء الإدارى الذى کال 
أعضاء. الجلس الا"على أعضاء فيه وكذ لك الا شخاص الذين كان الم لك يرى. 
دعوتهم الحضور جلساته » وكان الغرض الا ساسى من هذا القسم من مجلس. 
الماك هو إدخال شىء من الوحدة فى الإدارة الداخلية للسملكة التى كانت. 
موزعة جغر افيا ين الوزراء الآاربعة  »‏ كان يؤدى أيضا دورا قضائيا: 
0 ْ 

وكان القسم الاخير الذى يسمى مجلس الشئون المالية يجمع بينالوظائف» 
الإدارية والقضائية فى اشدون الماليةكم. يدل على ذلك أسمه وكان المراقب 
العام قوم فيه:بدور كبير راجموكان.وزير العدل عضوا فيه عك القانون .- 

وكان نظام مجلس الملك كا رأينا د معقدا للغاية خصوصا وإن توذيح, 
الاختصاصات بين الحيئات . الختلفة. لم.ييكن فى أى_وقت محددا على وجه 
قاطع .. 


وكانالملك » هن ححيثك المبدأ > ګر جميع جاسات المجلس » وف حالة 
غيابه » کان مقعده‌یظل شاغر! رمز! على وجوده»ء و كان حضر الجلسة حمل 
رغم كل شىء العبارة الخالدة , الملك فى مجلسه» لان المجلس وحده لم يكن 
علك أى سلطة وكانت مبمته هی جرد تقديم الرأى والمشورة للبلك . 
ومن ححيث الواقع كان الملوك الضعفاءكثير | مارتركون المجاسينفرد بالع.ل 
وحده ..فإنلويس الخامس عشر لم عضر جلساته مطلقا وكان لوي سالسادس 
عشر ينام أثتاء آنعقادها (ويؤكد بعض الخيثاء أنه کان يغط فيها نوما) . 

ولم يكن كبار الأشراف ينظرون بعين الارتياح إلى [تصائهم عن المجلس 
لمصل>ةالبورجوازيين أو رجال القانو ن ک) هو ثابتفى هذكراتسانسيمون 
فلما توفلويس الرابع عشر رفعوا عقيرتهم » وحت تأثيرم أنشأ الوصىعل 
العرش كثيرا من المجالس المؤافة من الاأشراف ومستشارى الدولة لتحل 
محل الوزراء واقتصر دور الوزراءعلى جرد التنفيذ . وهذا النظام - الذى 
يطلق عليه حكومة امجالس - قد منى بالفشل سريعا بسبب كسل صكبار 
الا شراف الذين سرعان ماستموا العمل الإدارى فأعيد النظام السابق على 
علاته » بالوزراء ومجلس الملك . 

وفضلا عن ذلكفإن الوزراء ومجلس الملك لم يكونوا الاجبزة الوحيدة 
اتی يستنير الملك بمشورتها فى تكوين رأيه » فإلى جانبهم كانت تقوم هيئات 
أخرى ليست مبمتبها أن تمدالملك بآراء الفنيين واسكّن أن تزوده - أوبدعى 
تزويده - برأى الآمة » وكان هذه الجااس بهذه الصفة طابع نيالى . 

الحيئات شبه النيابة : 


لا تستطيع أية حكومة أداء مبمتها على وجه مرض إذا كانت يمعزل 
عن الآمة التى تتولى قيادتها » و إذا ل تقم بينهما هئات اتصال تجعل الحسكومة 
عل عل ماق الرأى العام و تيصره عقاصدها 8 


مل — 


وفى ظل العبد القدم كان هذا الاتصال بين ا -كومة والشعب نادرا 
وغير تام »واتکنه کان موجودا علىكل حال . فكا نت هناك مجالس طبقات 
الآمة ومجالس المقاطعات ومجالس الاعيانم كانت هناك اابرلمانات (انحا م 
العليا ) الى كانت تزعم آنا تقوم بدور نياف لدى الملك . 

وتستطيع هذه الحيئات شبه النيابية الاستناد إلى اساس من التقاليد 
العريقة . وقد تكلمنا عن الدور المام الذى قامت به جمعية الرجال اللا <رار 
لدى قبائل الفرنحة » ولكن سرعان ما تضاءل هذا الدور بعد فتمم الغال 
ولم تعد تدعى إلى الانعقاد » وعلى خلاف ذلك كان الملك مجمع مجالس 
ارستوقراطية من الاساقفة والاشراف . وف عبد الإقطاع تخلت هذه 
الجالس عن مكائها مجلس الملك وهو مجلس مكون من أتباع الملك'» ولم يكن 
البر لمان ( الحكة العلا ) سوى قم متخصص من مجلس الملك هذا , الذى 
عكن اعتبار مجالس طبقات الامة ومجالس الاعيان وريئة له أيضا . 


الس طبقات الامة )0 : 


تفردت مجالس طبقات الامة من بين جميع الهيئات الى عرفا النظام 
القديم بأنها ذات طابع نيالى حقيق › فقد كانت تتدكون من مندويين 
منتخمين بو اسطة طبقات الآمة الثلاث : رجال الدين » والاشراف » والعامة, 
ول تكن فى حقيقتها إلا امتداد! حكة اللاك الإقطاعية » حيث انضم إلى 
إلى اللاشراف ورجال الدين الذين كانت تتألف منهم هذه الحكة » مثلون 
للمدن ذات الامتيازات والبلديات ؛ ويدل هذا الانضهام على تقدم المدن 
وطبقة البورجوازية » وقد وقع ذلك عام ٠۳۰۲‏ عندما أحس فيليب الرابع » 
فى صراعه ضد اليابا بونيفاس الثامن بالحاجة إلى تأييد الرأى العام » يضاف 


١‏ س هى هيئات نيابية مؤلفة من مثلينناطقات الثلاث » وكان أول اجتاع لها على لرأى 
الراجيح عام ۲ ٠۴٠١‏ فى عد قيليب لوبل عناسبة الخلاف الذى قام بينه وبين يوئيفاس الثامن . 


إلى ذلك أنه ابتداء من القرن السادس عشر نظم تمثيل الريف إلى جانب 
ل المدن فصارت مالس الطيقات هذه ف الواقع جا لس 2 ينع 
الطبةات . 

وقد عززت طريقة أختيار أعضاء هذه المجالس طابعها النياف » فم لاء 
کانوا ينتخيون ولا يعيئون ألبتة » واتهى النظام الانتخاى بعد كثير من 
التغيير » بر صار نظاما دعو راطا فان ا اة الثالئة لعام 
4 ثم جميع السكان الفرنسيين عك المولد أو الذين اكىتسبوا الجنسية 
الفرنسية » البالغين من العمر ۲٠‏ عاما وهم موطنمءروف والمدرجة أسماؤم 
فى وراد الضرائب » فكان الاقتراع إذن شبه ءام » ولم يسكن هناك شرط 
للتصاب الالى . وكان الانتخاب على درجة واحدة بالفسبة لرجال الدين 
وطبةة الاشرافؤنطاق الدائرة القضائية المعروفة إذ ذاك باس Baillage‏ 
ين كان الانتخاب بالنسبة للطبقة الثالئة على درجتين فى الريف ( دائرة. 
الأرفة والدائرة القضائة المعروفة بام Baillag‏ ) وعلى ثلات درجات 
فى المدن ر اتحادات المون أو الاحياء - المدن والدواثرالقضائية ) . كذلك 
كان للمرأة صاحبة الإقطاع حق الإنتخاب فل يسكن النساء إذن عرومات 
من حق الانتخاب بصورة مطلقة . وكان التقليد السائد هو عدم اجتاع مثل 
الطبقات الثلاث على هيئة جمعية عامة تضمهم جميعا » باستكناء جلسات 
الحفلات الرسمية الشكلية » فكان نواب كل طبقة جتمءون ويصوتون عل 
حدة . وفوق ذلك كان عدد نواب كل طيقة من هذه الطبقات متساويا . 

وف عام ۱۷۸٩‏ ضوعف عدد مث اأطبقةالثالئة » وقامت فى البلاد حركة 
قوية لإحلال التصويت الفردى محل التصويث على أساس الطبقة » ومن 
المعروف أن الجدل حول هذا الموضوع أدى إلى نويل مجلس الطبقات إلى 
جمعية وطنية وكآن فاتحة عبد الثورة فى الجال البر لاف . 

وكان نواب الطبقات بتلقون من ناخبيهم و3 على سبيل الإلزام فهم 


لذلك لم يسكونوا أحرارا فيا يبدونه من الآراء وف تصويتهم » ولم يكن 
فى وسعهم أن يتكلموا أو يعماوا إلا طبقا لتعلمات من 8 والذين 
يدفعون لحم نفقات انتقالحم وإقامتهم . وابتداء من القرن الخامس عشر 
كانت هيئة الناخبين فى كل دائرة تقوم بتحرير كراسة المطالب والرغيات 
تعدد فما صنوف الجور و المظالم الى يتعين على الاواب طلب إصلاحما 
ورفعها » ومدى < دود التساهل الى لا يجوز لهم يجاوزها حيث إذا م يقم 
النائب لهاوزنا جاز لموكليه عزله . 

وإلى جانب هذه العناصر الى تضنى على مجالس الطبقات طابعها النياف 
كانت هناك عدة عوامل أخرى تضعف هذا الطابع الثياى وتمنع س 
اعتبار العبد القدم ملسكية يقيد ساطانما اليجلس النيانى . 

فنجد فى المقام الأول » أنمجالس الطبقات ل ا ا و دود 
استشارى > فبى تقدم المشورة للملك الذى كان حرا فى عدم اتياعباء بل 
و[همال كل ما تدمه من ملاحظات أو ظلامات » ومع ذلك فقد كان لما 
سلطة اتخاذ القرارات فى بعض الآ <وال » وأول مثال لذلك هو فى رأى 
الفقباء » حالة تعيين الملك الجديد عند خلو العرش » وكدذلك حالة تعديل 
القوانين الاساسية للمملكة . ولكن الواقع أنه قلماكانت تلك امجالستباشر 
سلطة إصدار القرارات إلا فى مسائل الضرائب » فل يكن وذ فرض أية 
ضر دة دون موافةتها » لذلك كان الملك يدعو هذه الجالس إلى الانعقاد 
لا يطلب منبها المشورة غسب » ولكن لك يطلب هنها المعونة أيضاء أى 
تقرير ضرببة جديدة » وكانت تلك وسيلة لبسط نفوذها على غرار ماتفعله» 
ايجالس الإنجليزية,و كن الملؤك اتخذوا أ كبر الاحتياطات لمعا من ذلك 
فكانت لم اللكلمة الاخيرة فى هذا الشأن . فهم من جبة قد انتزعوا من هذه 
الجالس حق فرض ضرائب جديدة تجوز جبايتها إلى أجل غير مسمى دون 
حاجة إلى موافةتها » وم مسن جبة أخرى قد اعتادوا تصيل ضرائب 
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-جديدة دون الرجوع إلى هذه احالس » وأخيرا فإنهم حرصوا أشد الخرص 
عل ألا تر بط هذه المجالس بين ما تقدمه من ملا حظات و ظلامات وبين 
"ضراب وطلبات المعو نة تطبيقا للمثل الإنجليزى القائل بأن : « الشكاوى 
والضرائب أمرآن متلازمان » وهو المبدأ الذى يبز رفض الثانرة مادامت 
#الآولى لم تحب . 

وة عامل ثان كان له شأن أخطر فى إضعاف سلطة مجالس الطيقات 
ألا وهوعدم انعقادها بصفة دورية » وهى لم تظلفر عق الانعقاد بصفة 
دورية أو شبه دلئقة إلا لمدة ثلاث سنوات فقط من ههم١‏ -ىره؟(؛ ولكن 
سرعان ما أعيد العمل بالمبدأ القاضى بأن الملك يدعوها إلى الاجتماع حسب 
مشيئته ؛ وهكذا تری أنهكاءا توطدت أركان الم المطلق > طالت المدة 
الى تفصل بين اجتاعاتها التى توقفت أما بعد عام فى تدع إلى الاجتماع 
.بعد ذلك إلاسنة 4 . وتبېدو عدم دورية اتعقاد ججالس الطيقات هذه 
'أدعى إلى الدهشة خصوصا إذا لوحظ أن الس الأقالم الى ظلت قانمة إلى 
القرن الثالثك عشر - والتى كانت تلعب ف النطاق الح دورا ماثلا نيجاالس 
طبقات الآمة فى المجال القوعى ‏ :ؤصلت إلى الحصول من الملك على حق 
الاتعقاد بصفة منتظمة . 

وبدجى أن ضعف هذه الجلس ف العبد القديم كان مدعاة لأسف جميع 
:ا لمفكر بن الا“حرار"الذين كانو! يقاباونه بقوة البرلمانات الإنجليزية وكان 
تفسيره ما بکد الآذهان » و يمكن القول بأن جالس الطبقاتهى أ كب رمسئول 
عن ضعفا و تلاثىسلطانها وق بعض فترات تارخنا من 106 - ۱٣٥۸‏ 
.مثلا- أوشك دستور فرفساذوالطابع العرف أن يسيرتمامافى نفس الاتجاه 
'الذى سلك الدستور البريطانى . وهو إذا كان لم يسرعلى هذا الدرب » وإذا 
كان الماك قد استطاع التغلب على مقاومة مالس لطبقات فإنما مرد ذلك 
:إلى أنه قد وجد التأيبد فى الرأى العام الذى أسأمته الفوضى والعجز اللذان 


س د 


كانت اجتماعات هذه الجالس مسرحا كثيبا للها على نحو يكاد کون 
دما . 

كا أن هذا يفسر من ناحية أخرى » كيف أن الملكية » بدلا من دعوة 
مجالس الطبقات : قد لجأت أحيانا إلى هيئة أخرى أسلس قيادا , هى مجااس. 
الاعيان . 

مجالس الاعيان : © 


لم يكن من اأسهولة يمكان يز هذه الجااس ف بداية نشأتها » عن مجالس 
الطبقات » ولكن مع ازدياد وضوح النظام الانتخابى للأآخيرة » على توالى 
الايام » بدأ يتضح نظام الس الاأعيان الذى كان على أساس التعنين الكلى 
من اهلك . 
وفضلا عن ذلك فإن هذه الجالس كانت تضم داتما مثلين للطبقات. 
الثلاث زاعمة أنها بذاك ترسم صورة صادقة لللامة » والوافع أن ااطبقة 
الثالثة » لم تكن تمثل فيها إلابواسطة بعض كبار الموظفين أو أعضاء بلديات 
المدن الكيرى يضاف إلى هذا أن الملك كان حرا فى اختيار أعضاء هذه 
امجالس . 
وق القرن ااسادس عشر فما بين ۱٤۲۸٤‏ و ١51٠‏ أزداد عدد هذهالجالس 
شور اللدرط دسق ES EE‏ عل ORE‏ 
لم تدع مطلقا إل اجتماع خلال هذه الفترة . 
وبعد ذلك صارت اجتاعات مجالس الاعيان تعقد بالتناوب ممع 
اجتماعات مجالس الطبقات فكان الملوك بلجأون إل دعوة تلك المجالس حيها 
کانوا حسون الحاجة إلى تأ دد الرأى العام دون تحمل أية يجازقة لما هو 
١‏ س هى مالس مكونة من مثلى الطقات الفلات والميئات القضائية بتارم الماك 


الذى كان يدعوم للاجتاع لعرض المسائل الحامة عليهم عندما م يكن برغب فى عقد جالس 
الطبقات . 


ت و ل 


واضم من أن أعضاءها المعينين أسلس قيادا من النو اب المنتخبين . وهكذا 
جد لويس الثانى عشر ,يطلب عام ۵۰ من أحد هذه .المجالس فسخ خطة 
ابنته الى تمت ؛ من غير روربة » من الا مير الذى صار فيا بعد الإمبراطور 
شارل كان . وفعام/مه ١‏ ألغى الملكمعاهدة مدريد بواسطة مجلس آخر... 
الخ. 
ع وكأنت بعض ج الس الا عيان هذه تدعى للا نعقاد أحانا عقب دورة. 
حالس الطبقات لإتمام مشروعات الإصلاح الى بدأتها الاخيرة دون أن 
قستط يمع المضى ما إلى غاتها . وهكذا کان هناك مجلسان عام ١119‏ 
وعام ١9+‏ لاستكال ما بدآه مجلس الطبقات سنة 1314 . 

وكان هذان انجلسان هما الأخيران قبل مجالس ۱۷۸۷د ۱۷۸۸ البى كان 
عليهما مواجبة الاأزمة المالية وتنب دعوةجالس الطبقات والتىلم تحةق أية 
واحدة من هاتين النتيجتين . ولما صارت الملكية مطلقة استبعدت هذه الجا لس 
على نحو ما فعلت مع مجالس الطبقات . 

ومع ذلك فقد وجدت الملكية أمامما دائما هيئة دامة كانت تدعى لنفسما 
تمثيل الامة » ألا وه البرلمان . 

البرلمان : 


البرلمان ( أو بمعنى أصح اابرلماءات لان ضم أقاليم جديدة إلى أملاك. 
الاج استتبع إنشاء برلمانات تقوم إلىجانب برلمان باريس كير ان‌النورماندى 
ويرلمان لا يدوك ؛ وبرلمان فرانش 0 إل القَوْل: أن : 
البرلمانات كانت أساسا نوعا من الحا ولكيننا رأينا أن العبد القدے لم 1 
يعرف الفصل بين السلطات» ولذا وجب ألا يدهش المرؤ لرؤية تلك اناكم 
خول اختصاصات ساسية . 

وكان حق تسجيل المراسيم والا وامر الماكية هو مصدر السلطات 


با س 


المذكورة فبذه المراسنيم والاوام لم نكن لتصبيم واجبة الافاذ إلا بعد 
'تسجيلها بمعرفة اليرلمانات وانا؟ العليا اللاخرى (ديوان الحاسبة وامحكمة 
الاستئنافية لقضاء الضرائب ... إل ) ... وفضلا عن ذلك فإن البرلمانات 
ل تسكن ملزمة كم الواقع » بالقيام بالتسجيل بل على العسكس كان وز 
ها رفض التسجيل والاقتصار على تسجيل جزفى . وكانت فى هذه الحالة 
دى للملك ملاحظات كتابية أو شفوية فكانت تقوم بذلك بدور 
المثدورة اللاحقة . وكان الماك عتفظ عق التقريرداما » فيستطيع بواسطة 
ختطابات الاس بتسجيل النصوص الى كانت مثار هذه الملاحظات » أن 
بأمر بالتسجيل فإذا أصر البرلمان على موقفه بعد ذلك » أمرالملك بالتسجيل 
ق حصّوره شما فى جلسة رحعية تسمى ٠ Lit de justice‏ 
ولم تكن سلطة البرلمانات هذه فى إبداء الرأى لتستحق الذكر فى هذا 
'الشرح الخصص لميئات النيابية لولا ادعاؤها لافسها صراحة ذلك الدور. 
وفما يتعلق بالتطبيق العمل للتسجيل والملاحظات والظلامات الى بيناها 
آنفاء فقد تبلورت بالتدريج نظرية عن <ةوق البرلمانات جعلت منها وديثة 
.محكمة الملك الإقطاعية» والجالس الى كانت اة فى عبد أسرق الكارو لنجيان 
والميروفنجيان وكان هذه اهيثات دون شك الطابع التياى . ولا كانت 
البرمانات قد'أخذت مكانها فقد ورثتعنها نفس هذا الطابع . ومع أنه يمكن 
:الرد على ذلاك بأن النيابة عن الامة قد آ لت إلى مجالس الطبقات أ كثر من 
ف هاء إلا أنه بمكن القول على وجه التحديد أن هذه لم تدع إلى الاجتماع 
:إلا فى القليل النادر و أن ,البرلمانات كانت تزعم أنها كانت تقوم بدورها فا 
.بين أدوار انعقادها . وفضلا عن ذلك فإن برلمان باريس قد أكد القول 
بأنه وبرلمانات الاقالى ‏ هر أعضاء فى هيئة واحدة منفردة فى البرلمارى 
"الكبير الذى كان العضو المعبر عن الإرادة القومية » وأنة كان ينبض إلى 
.حد ماء بدور مجلس الشيوخ فى روما القديمة . 
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وترتب على ذلك أن أ كد برلمان باريس القول بأنه صنو الماك وليس 
تابعا له » وذعم بصفة خاصة أنه الحارس الامين على الق وانين الاساسية 
للمملكة الى كان احترامما واجبا حى على الماك نفسه . 
وكان هذا البرلمان يرى أن الملك لايستطيع إرغامه على تسجول ماسم 
يعتقد البرلمان نفسه أنها تتعارض مع هذه القوانين الاساسية . وقد أنساه 
شاه الاسم بينه وبين البرلمان الإنجايرى فى الةر رى الثامن عشر والاثلة 
صورته فىضملة أعضائه » الفرق فالطبيعة والجوهر بين الاسم والاختصاص. 
ومع التسليم بمخالفة هذه النظرية لام أسس القانون العام فى النظام 
القديمء إلا أرب البرلمان قد استوحاها فى جميع أعماله ‏ فباسمها قاد ضد 
الملكة حملة معارضة . طورا خفية وتارة صر عة > وعنيفة أحيانا إلى حد 
كادت تتحول معه إلى ثورة حقيقية . ولنذ كر على سيبل المثال موقفه 
عام ۱1٤۸‏ الذى أسهم بقدر غير ضئيل فى قرام حركةالعصيانو الكردالمءروفة 
بام الفروند ( “alg ( La Fronde‏ لويس الرابع عشر الذى أوقفها عند 
.حدها استأنفت البرلمانات معارضتها على >و أشد وأقوى » وكان الإصلاح 
الذى تقدم به مو بيو يرى إلى إقرار النظام » بإلغاء البرلمانات ولكن لويس 
:السادس عش ر ارتكب خطأ إعادتها » والمعروف أن الاضظر اب الذى قامت 
به فى عأى ۱۷۸۸2۱۷۸۷ قد مهد الطريق للثورة مباشرة . 
ويرجع أحسد الاسباب الجوهرية لحركة الفروند هذه التى تدعتبا 
“البرلمانات استقلال أعضائها تماما بإزاء الملكية » فعن طريق شراء 
المناصب وورائتها أفلت الرلمانيون من التعيين بواسطة الماك وصاروا غير 
.قابلين لإعزل . ومبما e‏ هذا الاستقلال كبيراً فإنه لم يكن ليك بدا 
أن يخلع على أعضاءالبرلمانات الطابع الثياف ؛ بل بالمكس كانت الوراثة يحل 
.نهم دأتما طائفة منعزلة تزداد عزاتها عن الامة الى تدعى ھی أنها لسان 
.الها ء ولم يكن البرلمان مثلا لللامة إلا فى عخيلة أعضائه . 


ولم يسكن عمل البرلمان أقل إثادة للاهتهام ومخاصة فيا أ كده من و جود 
القوانين الاساسية للسملكة وهو الذى ساعد كثير! على أن قر فى عقول 
الناس » فى ظل العبد القدم » فسكرة الدستور الشكلى 

؟- تطور فكرة الدستور : 

لم تكن فكرة الدستور » بالمعنى الشكلى هذه الكلمة » غير معروفة 
للنظام القديم » ولكنه حملماأ و لاعلى معنى الدستور الجامد قبل تصورها على 
معنى الدستور المكتوب . ولا خلو الآمر من غرابة لدى اللافبام الحديئة 
ای تحمل الدستور الجامد على أنه دستور مکتوب قبل كل ثىء . 

وليس الاصطلاحان مع ذلك متردا فين فإن الدستور المكتوب هو 
نص يحدد تنظ وسير الهيئات السياسية فى بلد ما » ويقال عنه إنه مرن إذا 
صيغ هذا التص فى شكل قانون عادى وكان يجوز إذن للمشرع أن يعد له 
بمحض إرادته كأى قانون خر » وعلى عكس ذلك يقال إن الدستور جامد 
إذا تولت وضع أحكامه هيئة خاصة » جمعية تأسيسية مثلا » ولم جز تعديله 
إلا باتباع إجر أءاتخاصة أيضا وهنا شعين على المشرع العادى أن يعمل 
عل مقتضاه وألا عسه بأى تعديل . 

فليس كل دستور مسطور إذن جامدا » والعكس حيمر ذلك أن كل 
دستور جامد ليس بالضرورة مكدو با » فيمكن أن نتصور ا رإسلما أن. 
بعض الةو اعد العرفة تفرض نفسما على المشرع العادى الذى لا كله 
الإخلال ہا . 

تلك إذن هى فكرة الدستور الشكلى التى ابتدعما نظام العبد القدم 

تحت اسم ٠‏ القوانين الأساسية > وف عشية الثورة فقط » أصر أصعاب 
النظريات والكىتاب السياسيون على ضرورة إفراغ الدستور فى نص مدون. 
وفطلا عن هذا فام إنما فعلوا ذلك بوحى من نظريات العقد الاجتماعى 


الذى یمک اعتباره دون شك وال حد ماء مشتقا من مفمو م ااقوانين 
الاساسية , وإن كانمع هذا يبتعد عنها على و واضح للغاية . 

: القوانين الاساسية لماك‎ )١( 

كان العبدالقديم يعنى بعبارة «القوانين الأساسية» عددا معينا من المبادى* 
العرفية التى يلتزم بها المشرع العادى الملك - الذى لم يكن يملك تبديلها . 
وهذه النظرية قديمة جدا وإن كان مفوومبا مع ذلك قد تغير إلى حد ما . 
أما دضمون هذه القوانين فقد تحدد واتضح ببطء على مر الزمان . 

نظر ية القوانين الأساسية : 

ترجع هذه النظرية فى بداية نشأتها إلى اعتبارات دينية بحته » فى جو 
ألتدين الذى كان عبط بالقرون الوسطى رسخت ف الآذهان فكرة ة قوية 
مؤداها أن الملك لا يستطيع عمل كل شىء» وإنما هر على عسكس ذلك » 
عليه أن يعمل طبقا للقواعد التى بينها الله والتى تتولى كنيسة الله أو يلما » 
ولقد فبمت القوانين الا ساسية بادى” الاأمر على آنا قوانين أخلاقية 
ودينية ء. 

وا-كن سرعان ما انتقلت النظرية من حبز الا“خلاق والقانون الطبيعى 
إلى جال القانون الوضعى ويظهر أا كانت تعبر إذ ذاك عن الاحترام 
الفطرى الذى يكنه کل نظام قانوق لم يستسكمل بعد تطوره » إزاء تقاليد 
الا سلاف البى بزداد احترامها كلا أمعنت فى القدم . وكان المعتقد أنالملك 
كان عليه أن یق وزنا لأعراف المملكة , وكان عندد تبوثه العرش » يقطع 
عل نفسه عبدا صر عا باحترامها . 

ومع ذلك فيجب الام بأن هذه القواعد العرفة القدعة › ما كانت 
التبق ثابتة لاال منها التغيير ؛ بل #ب أزتجارى قواعدالسلوك والظروف 
الجديدة » ومن هنا كانت ضرو رة الاعتراف لءلك رغم كل شىء بسلطته 


— o 


فى تغييرها» ومع ذلك فقد تكونت بالتدريج فكرة اعتبار بعضما جديرا 
باحترام حاص من جانب السلطة الملكية . والآمر كذلك فيا يتعلق بالعرف 
المنظم لتوارث العرش » فقد اقتبس بومانوار ومعاصروه العبارة الى قالبا 
عام .ه١١‏ الفقيه الإنجليزى برا كىتون : « إنالملكخضع ته أولاوللقانون 
الذى تول اللك عل أساأسه ثانيا » ومئذ ذلك الوقت أعتبرت القواعد 
الخاصة بتوارث العرش » خارجة عن متناول سلطة الملك التشريعية فل بعد 
له بعد ذلك الى فى المساس مهأ ؛ وفى هذا الوقت نشأت فكرة الدستور 
بمعناها الحقيق والشكلى ذه العبارة . 

وقد بشت نظر بات سان توما الا كو يى السياسية فى هذه الفكرة روحا 
جديدة بإقامتها على أساس نظرى كان يعوزها إلى ذلك الوقت » فيمكن إذن 
اعتبار هذا المعل الملائى أحد آباء الدموقراطية الآواين » فعنده أن 
السيادة مختص با الله الشعب مباشرة وأن صوت الشعب منصوت الله وأن 
الملك بتلقاها بعد ذلك من الشعب بطريق غير مباشر » وأ الماعة هى 
الختصة بترتيب كل شىء فى سبيل الصا العام . وهنا يبر المعنى الجديد 
للقوانين الأساسية : فالشعب حينا استودع الملك سلطاته قد نظم كيفية 
مباشرتها » وهذه القواعد تضمبا قوانين تعرف بالقوانين الاساسية ء لابا 
فى الحقيقة أساس السلطة الملكية . 

وقد جعلت تعاليم فلسفة العصور الوسطى لهذه الافكار صدى كبيراء 
ولا كان معارضو الملكية والبروتستانت ,صفة خاصة » قد استغلوها إلى 
حد كبير » فإنها قد ألهمت أفكار الفلاسفة فى القرن الثامن ءعشر . وكان. 
اهام الفريقين بمصدرها الكاثوليكى قليلا . 

ومنذ ذلك الوقت يمكن أن نميز تيارين واضحين فى نظرية القوانين. 
الأساسية : التيار التقليدى القديم والتيار الديموقراطى والماطق الحديث. 
المنبثق من فلسفمة سان توما . وفضلا عن ذلك فإن كلا المفرومين بؤدى إلى. 


ات 
تنائم مختلفة فيا يتعاق” بقابلية القوانين الأساسية للتعديل : أى مدى جمود 
الدستور . 

ووفقا للبذهب المنطق > فان الشعب هوالذى وضع الوا نينالاساسية » 
ولذا فإن له وحده تعدياها فبكدذا آ لت الساطة المؤسسة إلى جا ل سالطبقات » 
وتطبية! لهذا المذهب أعلنت تلك الجااسصراحة عام ١588‏ أن من القوانين 
الأساسية ضرورة اعتناق الملك الديانة الكاثوليكية . 

وعلى عكس ذلك فالقوانين الأساسية فى المفروم التقليدى إنما هى رة 
التاريخ أكثر منها من صنع الشعب » فمناك قواعد معينة تفرض نفسها على 
الملك ذاته » لان الوم نأ ثبت ضرورتها. والنتيجة المنطقية الدلميمة لذلك أن 
هذه القوانين ثابتة بصورة مطلقة وعلى أ كش تقدير فإنها قد نشأت. 
عن طريق العرف » فإلغاؤها أو استكمالها لايكون إلا بالعرف وحده.. 
وليس لجالس الطبقات ولا للدلك حق تعديلباء وإ الحم طلب اخترامها 
لخسب . 

وهذا المذهب الذى يضئ على دستور العهد القدم » عناه الشكلى > 
طابعا أ كثر جمودا من المذهب السابق » كان الملهم أيضا ابض دورات. 
أنعقاد مجالس الطقات » وهكذا رد الكارديئال دی بيرون مثل طبقةرجال 
ألدين على طلب طبةة الا ساقفة دراج الحظر على البابا أن عل رعايا الملك. 
من بمين الولاء الى يقسمو نها فى عداد القوانين الا ساسية » بالعبارة الآتية ٠:‏ 
ه كيف ندخل فى عداد قوانين الدولة الاأساسية اقتراحا لم يبد فى فرقساء 
إلا بعد تأسيس الدولة با كش من أحد عشر قرتا ؟ ... 

وهكذا ظل الخلاف حول أصل القوانين الا ساسية وتفسيرها قاتا إلى . 
هاية المد القديم - رغم التقدم البين لللأفكار الدرمةراطية الى تولدت عنبة 
تفر بات العقد الاجتماعى . 

وعلى العسكس ء فإن الاتفاق قد ثم سريعا على مضمونما . 


مضمون القرانين الا ساسية : 


لما كانت القرانين الا'ساسية ذات طابع عرف فى جوهرها فإن أى 
نص »سطور لايتضمن بيانا كاملا ها . ومع ذلك فإن من الا“ وامر الملكية 
ما كان يشير صراحة إلى البعض منها أحيانا » وهكذا قرر «رسوم ٠ولان‏ 
الصادر عام >هه وعدم جواز التصر فف أملاك التاج » وفى أ<وال أخرى 
كانت قرارات مجالس ااطبقات أوالبرلمانات مرد ها إلى أ<د أحكام القوا نين 
الا ساسية ‏ ولكن يب فى هذه الحالة الغييز بعناية » بين ماهو فى الحةيقة 
من القوانين الاأساسية وبين ما كان برغب أعضاء البرلمانات والنواب فى 
اعتباره كذلك . وعلى ذلك فبناك طائفتان من القوانين الا ساسية لم يكن 
الشاك ليتطرق إليبا ء تلك الخاصة بنظام توارث العرش » وتلك الى تنص 
على عدم جواز التصرف فى أملاك التاج . أما القوانين الا"أخرى الى تمت 
موافقة الشعب علا كااضرائب والديانة الكاثو ليكية للبلك » فإن طابعبا 
الاسام کان موضع جدل كبير . 

وقد بينا كيف أنه كان من الطبيعى أن نضع فوق متناول يد الملك 
النصوص التى تقلد الماك طبقا لها : الل-كية الورائية » ونظام أيلولة العرش 
للأرشد من الابناء الذكور » 'واستبعاد النساء من وراثة العرش » فتلك 
جمرعة من الواعد لا :قبل الجدل ومسل بها فعلا . ومع ذللك فقد حاول 
لويس الرابع عشر مخالفتها بالمرسوم الصادر فى يوليو سنة ٠۷٠٤‏ الذى قرر 
فيه أهلية أينائه غير الشرعيين بعد تصحيح نسم والاعتراف بهم » لوراثة 
العرش عند عدم وجود وريث شرعى له وقد كان البرلمان عةا للغاية حن 
ألغى هذا الإجراء بعد ذلك بثلاثسنرات مؤكداً بذلك عدم أحقية الماك 
نف تعديل النظام الاساسى لمل 5 

وقد نشأ مبدأً عدم جواز التصرف فى أملاك التاج كرد فعل لتثاذل 


س م د 
تالملوك عن جزء من أملاك التاج لبئاتهم وأ بنائهم » بعد الارشد من الذكور» 
على سبيل الببة » كنتعويض لهم عن حرمانهم من العرش » وهوما كانيفقر 
#الممالكه والملك معاولذ! كان يتعين على هذا الاخير أن يقسم الهين » عند 
ES E‏ بتاتا فى الاموال المكونة للءلكالعام ول يفعل 
الاه الصادر فى مولان سو أن قرر القاعدة رمميا وحدد مجال تطبيقها . 
وقد توالت التأ كيدات فيا بعد a‏ مع ذلك بعض ما جرى عليه العمل 
فعلا » ولسكنها تلاشت بالتدريج » وف نباية المطاف لم يعد الطابع الاسامى 
لهذا المداً موضع جدل بعد ذلك . 

وليس الامر كذاك فيا يتعلق بالقاعدة المزعومة لموافقة الشعب على 
الضرائب » والى مقتضاهالا جوز فرض اة ضريبة جديدة بغير تصرح من 
حالس الطبقات وهى إذ كانت مشتقة من قانون الإقطاع فقد أ كدتها حالش 
الطيقات عدة مرأت وبعصفة خاصة فى سنة ممما و ۱۳0۸ و ٤4۸€‏ .. 
إل = وفضلا عن ذلك فقد عنيت تلك انجالس بتعليق موافقتها على شروط 
معينة حددة وجعلها مؤقتة . ولسكن الماوك لم يسلموا أبدا بهذا المذهب › 
وفرضوآأ. دون موافقة الشعب - العديد من الضرائب الى جبيت فى غير 
ها صعرية و إذن فقد جرى العرف برضوح على خلاف هذا المبدأ . إلا أن 
لبر لا نات لم تتخل عنه ادا وك عام ۷ ا کد برلمآن باریس صراحةأن 
الآمة ‏ مثلة فى مجالسالطبقات ‏ هى وحدهاصاحية الحق فى من المساعدات 
اللملك » رعا كان هذا أمرا مثالا مرجواء ولكنه لم يكن قطعا قاعدة من 
.قواعد القانون الوضعى واجبة التطبيق فى ذلك الوقت. 

وعلى عكن ذلك يدو أن وجوب اعتناق الماك المذهب الكاثو لی 
كان من القواعد الاساسية للمملكة » والمق أن ذلككان من الوضوح فى 
.مفهوم النظام القديم إلى حد أن أحدا لم يشعر بالحاجة إلى التعبير عنه إلى 
يبوم أن آلت المملكة إلى هترى الرايع الذى كان من اليو جينوت والذى 


e 
1 بعتب اعتناقه الكاثو ليسكية عثابة انتصار للقاعدة » وعلى كل حال فإنها‎ 
تسكن مو ضع جدل أابتة فى نهاية العبد القد.م . ش‎ 

وهكذا نرى أن القوانينالآساسية الصحيحة لم تكن كثيرة العدد. 
وهذايفسر خاو لات الب ر انات زيادة عددها: وقد وجدت عونا قوياء أبتداه 
من القرن اثالث عشر فى المفوو م الجديد لفكرة الدستور معناه الشكلى : 
وهى نظرية العقد الاجماعى . 

ب نظر ية العقد الاجتاع : 

إن نظرية العقد الاجماعى لاتتعارض مع نظرية القوانين الأساسية 
القدمة » وعلى عكس ذلك » فإنها استمرار ذا بتجديدها » ولكما مد 
فكر ة الدستور الجامد>يوية جديدة تف رازدهارها ابتداء من عام ١10/84‏ 

من القوانين الاساسية إلى العقد الاجتماعى :. 

إن « روسو »ءلم يبتكر . تسمية العقد الاجتاعى ولافكرته» ويتحصر 
فضله فى إلباسها ثوبا قشيبا اجتذب ااهير إلى نظرية ١‏ كتسبت رونق. 
الجدة فى. القرن الثامن عشر ء بينما ترجسع النظرية إلى جروشيوس وفاتيل 
وبوفندورف » ور عا أمكن نستها إلى سان توما الا كوننى . وفضلا عن 
ذلك فإنها ليست سوى تفصيل لاحد الاتجاهين اللذين ميزنا بينهما فى نظر ب 
.القوانين الاساسية التيار الدبموقراطى المنطق الذى يقوم فى معارضة. 
:الانجاه التقليدى » فحن بد فى ذلك إذن الفكرة الجوهرية لفاسغة سان 
توما التى تنادى بأن السيادة مصدرها الشعب فى الأصل » وأتها نقلت بعد 
ذلك إلى الملك .ووجه الطرافةالاصيل هو فى تحديدكيفية هذا الانتقال الذى 
لزم سان توما جانب الصمت والحذر بشأنه . فعند روسو أن هذا التناذل. 
كان موضع عقد ثم بين الآفزاد'الذين تتألف منهم الماعة > تخلوا بموجبه 
عن سيادتهم بو ضعا بين يدى السلطة العامة .. 
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ونلاحظ »دون شك »فروقا أخرى بن سان توما أف الكنيسة » 
وفلاسفة القرن الثامن عشر » أهمها فكرة قيام حالة طبيعية سابقة على التنظم 
الإجتماعى عاش الناس أثناءها بغير سلطات عامة » وخرجوامنها محض 
اخصادم بإنشاء حالة أجتماعية بأ كلبا » و بإقامة السلطة موجب ص الججاعة 
وهو العقد الإجتاعى . وهكذا تعتبر الماعة والسلطة العامة من صنع 
الإرادة الإساار ب » بنا ری قبا اتباعسان توما > على خلافذ لك »ظواهر 
طسعية : تخرج عن متناول كل عمل إنسانی . و ذا طرحنا جانا هذا لحلاف 
حول نقطة الابتداء » صار الانفاق بن سان توما وروسو شه تام فان 
هذا الآخير : بعل سوى أن حدد مذهب الاو ل فیا تعلق بأيلولة السيادة 
ل مت ناء » على ميثاق الخضوع الذى عو جه تعمد الشعب باطاعة الرؤساء 
الذين أر تضام لنفسه . 

وقد بعثت هذه النظرية فى فدكرة الدستور الشكلى سديأة جديدة ودفعت 
بها قدما فى طريق التطور على نعو لاشك فيه . 

العقّد الاجماعى وفكرة الدستور : 

اعتبر الدستور منذ ذلك الوقت كأنه جرد تجديد للعقدالإجتاعى نفسهء 
فقواعده ليست سوى ترديد لافس شروط العقد الذى أقام الشعب عوجبه 
مل والترم بطاعته . ويترتب على هذه الفكرة الاساسية عدد من النتاج 
بالخة الاهمية : 

فن المقام الأول صارت الساطة المؤسسسة ‏ أى سلطة وضع الدستور 
أو تعديله » منذ ذلك الوقت - من ق الشعب أو ممثليه دون أدنى مجادلة . 
وبذلك انتصرت نظرية مجالس الطبقات فى هذه الناحية . 

ومن جمة أخرى صارمن الواضي .أن الدستوريسمو على جميع السلطات 
العامة الى تستمدسلطائها منه » فكل عمل تأتيه إحدى هذه السلطات العامة 


خروجا على نص دستورى » يقع باطلا لخالفته للعقد الاجتتاعى » وهكذا 
تأ كد جمود الدستور بصورة قاطعة واضحة ٠‏ 

وأخيرأء وبصفة خاصة » فإن علة وجرد مثل هذا الدستور الجامد 
قد تغيرت تماما » فقد كان أععاب نظرية الةوانين الاساسية برون فما مجر د 
بمو عة من القراعد التى أئيتت التقاليد الطويلة نتائيجها الطيبة » والتى كان 
احترام الملك لها مانا لحسن الإدارة . ويرى أصحاب نظرية العقدالاجتماعى 
أن الدستور بلعب دورا جد مختلف » فهر يضم جموعة القيود ااتى راد 
الشعب فرضها على مارسة السيادة عندما أنشأها بصك الخضوع المشهور : 
وهكذا يكفل احترام ما سنطلق عليه بعد قليل « الخريات العامة » وصارت 
فكرة الدستور أحد أركان نظرية الدولة الدموقراطية . 

ويذلك يغدو من ال مغيوم وجوب أزدياد التصوص الدسدررية عددا 
ووضوحا إل درجة التضخم ۾ إذ أنه فى مقايل أشن أو ثلاثة من المبادى* 
العامة الى جلما العبد القدم فى أببة وإجلال #دت ١‏ القوانين الاساسية > 
صار من الواجب الاص فى ا على جميع الق زاعند لاساد كت ظيم 
الساطات العامة » ¥ صار من المفررم عضا ضرورة #ديد هذه القواعد فى 
نص مسطور نظر! لتعددها وازدياد أضيتها . 

ومنذ ذلك الحين استقرت فكرة الدستور الجامد المدون بالتفصيل »> 
والذى حل مكان الدستور العرف القديم السابق ليله » وقد كنفلت ثورة 
سنة 049 !له النصر : وبذا بدأت صفحة جديدة فى تاريخ فر نساالدسةورى . 


ل 


الثورات وعدم الاستقرار الدستورى 


شهدت فرنسا فى المدة من ۱۷۸4 س ۱۸۷١‏ قيام ثلائة عشر دستورا 
مكدو باهى : دساتیں ۱۷۹۱ و مولا ودستور السنة إثأثالئة أوحكومةالإدارة 
ودستور السنة الثامنة أو عبد القنصليةالتى عختارأعضاؤها لمدة عشر سنوات » 
دستور السنة العأشرة أو القنص ل ة دى الياة » ودستور السنة الثانةعشرة, 
أو الإمبراطورية ودستور الشيوخ سنة 1814 وعمد سنة 1814 والوثيقة 
الملحقة.دساتير الإمبراطوريةوميثاق .8م ١ودسة‏ ور۸٤۱۸‏ ودستور بارا . 
ولاشك فى أن بعض هذه النصوص لم يطبق آیدا ( مثال ذلك دستور ٠۷۹۳‏ 
ادس الشيوخ عام CE‏ و بعضها الآ خر كان مجرد تعدايلاات 
لدستور قائم أكثر منه دستور! جديدا (دستورا السنتين العاشرة والثانية 
عشرة ودستور .1410 ) . ولكن يلاحظ إلىجائب ذلك أن بعض الانظمة 
السياسية قد قامت دون دستور تأم ( لجنة الامن العام و الحكر مة 
المؤقتة عام 1۸67 وحسكومة الدفاع الوطنى عام ۱۸۷۰ ... الخ ) ولم ترد فى 
القائمة السابقة » م أن عددا من التعديلات اللاحقة قد أدخلت على تصورص 
بعض الدساتير (مثالذلك دستور ۱۸۰۲ ابتداء من )1845٠‏ حي أنهتوالمعلى 
فر نسافى أقل من ثمانين عاماء أ كثرمن س ةعشر نغ ماسياسياءةلفةوهتعارضة 
بصفة عامة . ومع ذلك فقّد شاب تعاقبها شىء منالاضطراب ؛ إذ كن أن 
نحصى على الأقل أربعثوراتو انقلابين وثلاث مرات من التدخل الاجنى 
وعبارة عدم الاستقرار الدستورىهذهالى كيزت.سا تلكا لهقبة لاميالخةفيها . 


ومن ؛ الواضيم أن عدم سدم آر زا يرجتم إلى اتات عديدة لعز که 
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معظمما إلى رد الفعل العنيف الذى ظبرفىالرأى العام على أثر إلغاء الدستور 
التقليدى الذى كان سياجا للبلاد أ كثر من عشرة قرون » إلغاء تاما . ولم 
يعد التوازن إلابعد هذه الهزات . ولكن جب أن نأخذ ف الاعتبار أيضاء 
طابع الود والإسبهاب ف الصياغة » وهو ما اتسمت به الدساتير الجديدة 
الى لم یکن ف الإمكان مويرها عن طريق العرف لكى تتجاوب مع 
الاحداث والعادات الجديدة لتصير مطابقة لما » إلا بصعوية". وإذ كان من. 
غير المستطاع تعديل الدستور بهذهالكيفية ف-كثير! ما كان يرفض بحذافيره: 
وإذن فتغلب فكرة الدسائير المكتوبة ليست غريبة على حالة عدم 
الاستقرار الدستورى ف الفترة من ۷۸4 س ۱۸۷۰ 

ومہما يكن من أن عدم الاستقرار هذاء فاه يجب إا تسام باه كان 
شيا ظاهر با اأكثرمئه حقيقيا» وقد سن «دى :و کے غيل» أن الاقطاع التام 
الذى بدو لاول وهلة بين العبد القدم والثورة غير موجود ألبتة ¥ 
بل إنه كن الكشف عن مراضع اتصال وروابط انتقال بين الدساتير 
الختلفة التى تعاقيت مذ ۷۸4 . لغلف هذه السلسلة ال واصلة من التصوص 
الدستورية » يبق الرجال الذين يكفلون نوعا من الاتصال فيا بينهما . 

فبناك أولا استمرار بعض النظم » و بعضها - #جلس الدولة والمصالح 
الكبرى ‏ كانت تبق على مثل ما كانت عليه تقر يبا فى جميسع العرود » و بعضما 
الآخر كان يتخذ مظبرا مختلفا » ولكن دون أن بزول تماما ألبتة - من 
قبيل ذللك مبدأ السيادة الوطنية ووجود هيئة نيابية منتخبة ... إل - ومن 
ذلك استمرار بعض الرجال أيضا : فالثورات والانقلابات غالبا ما أبقت 
على كبار الموظفين فى مناصبهم لعدم وجود من يخافهم عليها . أما الطاقم 
السيامى فكان يغير عنو انه عادة معالاحتفاظ بالادوار الرئيسية أواستعادتها 
غالبا . وأ كبر مثل رذجى على ذلك هو «١‏ جاعة السبل » ° من أعضاء 


١‏ س م جاعة المعتدلين ف الو عر الوطنى الذى عقد فى ۲۰ / 8/ ۱۷۹۲ »> حيث س 


لۇ تمر ألذين. بعد أن جوا من عمليات التطبير العديدةفى عبد الإرهاب - 
#استمروا باقين فى مجالس حكومة الإدارة » 0« عملوا بعد ذلك فى مجلس 
شروخ حكومة القنصلية والإمبراطورية حى مجلس الأعيان فى ظل 
“الملكية العائدة !1.. 

من جمة أخرى ظبر نوع آخر من الامنتمرارء حيك أرن. تعاقب 
الد ساتير اربع لم سكن يسوده الاضطراب بصورة مطلقة » وعلى عمكس 
ذلك مکی أ أن جد فيه بعض المغزى ء فيناك فوع من التطور : تتتضح معاله , 
وهو وإن كان مثار جدل دون شك ۰ إلا أن وجو ده عا لذ e‏ إنكاره ¢ 
.ويرى فيه كثير من الكتاب تقدما يكاد يكون مطردا و الد عوقراطية 
.والنظام البرلمانى : وهذا قول لا يكن الاخذ به إلا بشرط التسليم بفرض 
قيام فوع من الديموقراطية التى قام تحت ستارها حك الديكتاتوريتين 
“الإهبراطوريتين ‏ الام الذى مؤداه اعتبار أن الکلات الجوفاء هى جوهر 
'الاشياء . وحقيقة الام أن التطور الدستورى فى الحقية ما بين ٠۷۸۹‏ 
و ۷۰ بدلا من أن يرسم خطأ بيانيا تصاعدياء تشعب - على العكس.- إلى 
-خطين متميزين » وإن كأنا متشاوين » عثل أحدهما المدة من 10/86 - 1814 
.و مثل ثانيهما الفترة من ۸14 ۱۸۷۰ ء جد فى الفتر تين نفس التماقب 
اللأانظمة الملسكية المعتدلة » ثم الجورية والديسكتاتورية . وعبثا حاوات 
الملكية المقيدة صد ثيار الخركة الد عوقراطية » ولكن هذه أسقطتيا 
.و#ولت إلى جمهورية انزلقت:فى شىء من السرءة > فى طريق الغوص الى 
:اتر عما منها ديكتاتور . 

وهكذا نستطيع القيير بين« حلقتين » ثوريتين: حاولت ثانيتهها عن 
«قصد ترسم خطى الاولى . 


:= جلس الجيروند على المين واليعاقية المتطرفون: 1ل البدارء وجلست جاعة السهل نين الفريقين 
بوكانو يتبعون رأى الفريق الأقوى.. 


کے 


الحقبة الثورية. الأولى. 


إن المراحل الثلاث المتعاقية (الملكية المعتدلة: ‏ واجمهورية: ى 
والديكاتورية ) لتقم هنا سات عاصة ٠‏ فنقطة الابتداء أولا » ليست 
الملكية المقيدة » ولدكن الماسكة المطلقة » الى قضت عام) أحداث ماو 
بو لو سنة ۱۷۸۹ بسرعة » فلا أقنمت الرورية بعد ذلك » خلعت. 
علها الظروف الداخلية والخارجية ل فورا ‏ الشكل الديكتتاترزى ؛ 
ولا سكن القول بوجود اجمهورية معناها الحقق إلا بعد <وادث ترهيدور.. 
وغندما اشر بونايرت الديكتاتورية كانت صورة رويشيين مائلة أمامه. 

وود وضعت خمسة دسا تي ره خلال هذه الغترة 6 ھی : دمتوں. 
1 : ودستور عوباؤز » ودستور السنة الثألثة » ودستور أأسئة أأثأمنة , 
ودسدون اة الماشرة ودا رن الي الثائية عغترة .و لكل عدون 
سنة رولا( لم يطبق مطلةا : و إا حل مكانه نظام أقهم عل بعض القوانين. 
العادية وعدد لا بأس به من القواعد الغرفية » أما عن الدساتير الأخرى,. 
فقد حرف التطبيق العملى تصوضما إلى حد ما » حى إنه عندما برغ جر 
عبد الدساتير المكتربة » ظل العرف مختفظا عكانته كصدر هام لادستور .. 

(ا) تقييدالملكية (لقلار - 14۲( : 

فى خلال المي النى انقضت من ه مايو ( تار اجتماع مجلس طبقات. 
الآمة ) إلى ٠١‏ يوليو ۱۷۸۹ ء تباوت الماسكية المطلقة القدعة تحت تأثير 
الضربات المزدوجة الى وجهت إلا عن ألثورة 0 والفتن الشعبية مء 
و ف إلا ليام التالية أريك الجعية الوطئية ١!‏ ا سو ى النسمية ! ا 
انخذها لنفسه مجلس طبقات الآمة دلالة على قطع الصلة بينه و بين المأضى ب 


أرست قواعد فلسفة سياسية جديدة » وذلك فى إعلان حقوق الإنسان 
المشمور › م حاول دستور سندة ١و/اؤ‏ بعد ذلك جعل الحقائق السياسية 
الى عير عنها هزا الإعلان » مطا بقة ة لر وف الحياة أليو م 

إعلان حقوق الإنسان والمواطن : 

كانت فكرة إعلان الحقوق إذ ذاك مألوفة جميع الأذهان » وذلك 
مذ الإعلانات الى صرت ما بعض الولايات الامريكية دس اتيرها 
( ست ولایات من بين ثلاث عشرة ) وقد شر فرانكلين الذى ترسم ايع 
خطاه ۽ عدة تراجم لها وقدأجمد الفقيه الا ماق دللينيك » نفسه فىعارلة 
إثبات أن الإعلان ألفرنسى إن هو إلا جرد صورة ل دعلانات الامر ب 4 
الى سبقته إلى الوجو دء وهذا 5 شىء عن الحقيقة ذلك أن وجه أأشيه 
الذى لا جحد بينه وبينها تفسره و حدة مصدر 00 وحددها ء فإئيا جما 
مستقأة من معان فکری وأحد عمت طرافته القارتين ( أأعقّد الاجا 
والقانون الطبيعى ... ال ) . 

وقد حرر إعلان حةوق الانسان عل جل وفغير تر تیب » وقد قررت 
المعية وضعه فى ١4‏ روليو ء فى وقت كانت م رأجل الثورة فيه تغلى بباريس» 

وافتتحت المناقشة .وم ٠۷‏ حول نص أعدته لجنة من رة أتخاص » وهو 

اص الذى بلخ من ردائته آری أستعيض عنه يوم ١9‏ بمشروع أقره 
المكتب السادس من المعرة » ولسكن هذا الا خير لم يسكن بأفضل من سابقه » 
وأخيرا مع على وجه أاسرعة »> خليط من النهو ص المأخوذة من <وال 
ثلاثين مشروعا مختلفة . ومع ذلك فإن وحدة الفسكرة وجلال الاساوب 
م يتأثرا بذاك . 

وبعد مقدمة رائعة » أخذت سيع عشرة مادة تعدد أولا الحقوق 
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“م حددت بعد ذلك القو اعدا للاساسية التى يتعين على هيئات الدولة ١<ترامبا.‏ 
وحقوق الانسان ٠‏ طبقا للہادة الثانية هى : «ألرية »> والماكة 5 
والآمن » ومقاومة الظل» . ويحب أن يضاف إليها المساواة التى قررتما المادة 
لاو لى ف عيارة مشمورة : 
« يولد الناش ويميشون أحر ارا ومتساوين فى الحقوق ». 
وذكر الملسكية على اعتبارها أحد الحقوق اللأاساسية أمر له دلالته : 
فالإعلانمن صنعالطبقة الوسعلىفى جوهره» وذلاحظ أيضاأن اجمعيةانوطنية 
“قد رفضت اقتراح ديبوى دی نيمور ورئيس الدير جر وار ؛ بطلب إ کال 
إعلان الحقوق بإعلان الواجبات » وقد تكرر ذلك ف السنة الثالئة . 
وفضلا عن ذلك فإن الإعلان يضح ميد أبن أكبير ن للتنظم السيامى : 
ميدأ سيادة الآمة ومبدأ « فصل الساطات » . 
ويستند ميدأسيادة الامة إلى نظرية دقيقة إلى حد ما » وضءت لاغراض 
عملية جد حددة . وقد فبمت السيادة على أنها ليست للملك - ک) كن يعتقد 
العمد القديم ‏ ولا للأفراد الذين تتألف منبم اجماعةء خلافا لما أكده 
روسوء وإتما مستقرها الامة يوصفها كاثنا مستقلا عن المواطنين الذين 
:تالف منهم » و باعتبارها شخصا قانونيا . وهكذا ترز واضعوا الإعلان 
.من خطرين : خطر الملكية المطلقة » ؤخطر الدموقراطية البحتة » الى 
لم يسكن هؤلاء البودجوازيون أقل معارضة لا . وإذن فقد سمحت فكرة 
سيادة الامة البارعة أولا : بتلافى أساليب الحكومة المباشرة والاستفتاء 
الشعبى بنوع خاص « الى لم تكن تصادف أى هوی فى تفوس واضعى 
:الدستور » وإقامة حكومة نيابية بحتة » وثانيا تحاشى الإقتراع العام أيضا : 
ليس الإنتخاب إذن حقا » ما دام أنه ليس لكل مواطن أن يدعى لنفسه 
نصييه الخاص من السيادة الذى يؤول إليه شخصيا » وما هو محرد واجب 
أو وظيفة تقإدها الامة الآفراد الذين تتوافر فيهم أهاية مباشرتما . 


والمبدأ الثاق وهو مدأ فصل السلطات مستو حى من فكرة عزيزة على 
مونتسكيوء أخذها هو بدوره عن النظام البريظاق » ومؤدى هذه الفكرة 
القييز بين ثلاث وظائف حكومية مختلفة هى : « التشريع ؛ والإدارة » 
والقضاء » . وأن يعد بكل واحدة من هذه الوظائف إلى ديئة مستقلة . 
ولا منطوى تقسيم العمل هذا على الميزة الفنية الى پس ما كل تقسيم للعمل 
سب » ولسكن له فضلا عن ذلك الميزة السياسية لتحديد سلطات الحكام 
الى بتوزهبها بن ثلاث هيئات معا » تكون كل واحدة منها أضعف من 
تفرد هيئة واحدة بها جميعا » وعلى حد عيارة مونتسكيو الشبيرة فإن : 
« السلطة تحد الساطة » وبذا ,كرون هناكضان إضاف ضد تعسف المكومة 
وسوء اشتعالًا سلطا . 

وعرود الومن وتلاثى ضروب سوء استعال الساطة وهى الى كانت 
الباعث على صدور هذا الإعلان بدا للبعض أنه جرد عمل نظرى يغاب عليه 
الطابع الفلسنى البحت . والحقيقة أن هذا الإعلان ذو صيغة عملية بالخة . 
فوراء كل واحدة من عياراته الشكلية » كن إحدى سوءات العرد البائد 
الصارخة الى ت عنها تلك العبارة وتقمعبا . وقد بينت الادة السابعة من 
إعلان سنة ٠۷۹۴‏ فى عبارة بليغة » أنضرورة تقرير هذه الحقوق (حقوق 
الإنسان ) تفترض قيام الاستبداد أو مثول ذكراه » وهذا هو السر فى أن 
انز عة الواقعية للإعلان تبدو اليوم واضحة من جديد . 

دستور ۳ سبتمیر سنة ١1/41‏ : 

ماأن ثم تحرير الإعلان حى أخذت اجبعية الوطنية فى إعلان الدستور 
ععناه الحقيق » وهو الذى كان يحب أن تطبق مبادثه . ولقد كان العمل 
حلويلا ‏ وتعرض لتيار مضاد من الفتن والاضطرابات السياسية » وبصفة 
خاصة كاد هروب املك فى ٠١‏ ونيو سئة ۱۷۹۱ يفسد كل شىء » وأخير( 


أقرت اجمعية النص النهائى فى ج سيتمبر سنة ٠۷۹١‏ فقطء بعد مناقشة 
دات کش من عامين 1 

و تكس هذه الو ثيقة أصداءالحوادث المتضار بة الى حاطت عو لدهاء 
فى توجست خيفة من الملك والعامة معا » وم الذين تحاذر منهم جمعية 
مكو نة أساسا من ااطبقة الوسطى . 

كا آنا تستلهم أيضا » وبصورة واضمة » العرف الدستورى الذى كان 
سائدا من وقت الاحداث الثورية التى وقعت ما بين مابو س يوية 1۷۸۹ » 
وذ تلك الل فقد الات اح عار اة العامة + فقافت إداده عي 
وطنية قوية تنافسه » وقد أقر دستور سئة ٣۷۹‏ هذا الازد زدواج العملى 0 
جعله , فوق ذلك منسجما مع نظو ية سياد أدة الامة > باعتيار الملك واجعية 
هيئتين ننابيتين عا . ولكنه لما کان ن من صنع م اجمعية , فإنة جعل فا تصيب 
الأسد فى هذه الشركة ٠‏ 

وصار الملك يستمد سلطته من ذلك الوقت من الامة > وصار لةه 
ملك الفر نسيين » وصار من الجائر عزله فى بعض الاحوال .كا أصبح يقم 
عند أعتلاثه العرش ين الإخلاص اللامة وأحترام القانون » وفرضرله 
تحت اسم مخصصات الماك راتب أسوة بالموظفين » وهكذا ابتعدنا كثير! 
عن مفو م الملسكية التقليدية . 

وقام فى مواجبة الملك مجلس «ؤلف من ه٠۷‏ عضوا هو اججعية الوطنية 
التشر بعية » و بعد نقاش طويل رفض نظام أزدواج المجلسين الذى دافع عنه 
مير ابو خشية عودة امتيازات أعضاء المجاس الاعلى إلى الظبور » وكار:#ى 
انتخاب هذا المجلس لمدة سنتين عن طريق الانتخاب غير المماشر المقصور 
على طائفة معينة من الناخبين . فكان حدق الانتخاب للمواطنين العاملين 
وحدم ؛ أى الذين يدفعون نصايا ضريبيا مساويا لاجر عمل ثلاثة أيام فى 
جهانم » وکان ھۇلاء تمعون فعا مة الا للا خسار نأخى الدرجة الثانية 
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الذين كان يحب أن بسكو نوا من بين ملاك أو مستأجرى أو زراع مايتراوح 
إبراده بين أجر مائة وأربعائة يوم بحسب فتاتهم . ثم يقوم ناخبو الدرجة 
اثثانية بعد ذلك باختيار الذواب » وبذلك لم يسكن الانتخاب عاما » وتحت 
امم « المواطنين غير العاملين » حرمت طائفة بأ كلها من الفر نسيين من حق 
الانتخاب . والواقع أن دسترر سنة ٠۷۹١‏ كان من صنع الطيقة الوسطى 
ومن أجلها . 

وكان فصل السلطات بن الماك واجمعية واضا! , فكانت الساطة التشربعية 
من اختصاص ادمية » والتنفيذية بيد الماك » وكانت كل واحدة من هانين 
الساطتين جردة » من حيبت المبدأ » من وسائل التأثير فى الاخرى وى 
الوسائل الى تنثىء ببنهما روابط تختلف درجة توثقها . ولم يكن الماك 
يشترك ف وضع القواين النى لم يكن له حدق اقتراحما أو استكالها عن طر 
الواح 1 تحدد تطبيقها » ولم يسكن له حق دعوة اجعية إلى الانعقاد الذى 
أصيم ديما 5 ل سکن جوز له تأجيل أنعتادها أو امأ » و يعد جدل 
طول تةرر أنه لا جوز له ی اسار ر وژر أنه فن بين أعضاء اة حی 
لا يفسد النواب إغراء المناصب الوزارية » والتأثير الو حيد الذى بق للاك 
عل المجاس هو دقه فى الاعتر ام ض عل قرارأته » والذى يستطيع مو جيه 
إشَاف تطبيق أحد القوانين » ولسکن هذا الإيقاف کان مؤقتا ولا يسرى 
إلا لمدة فصلين تش بعيين ( أربع سنوات على أقصى تقدير ) . وكذلك لم 
تسكن اجمعية تشترك فى الساطةالتنفيذية؛ باستثناء المالا تالزادرة ذات الأاهمية 
الخاصة حيثكان لطاساطةالتقرير بدلامنا الك » كالتنازل عن شىءمن ألدومين 
وإعلان الحرب والتصديق على المعاهدات » ولم يكن لحاء من حيث المبدأ ء 
حق عزل وزراء الملك » وتمن لا ند فى الدستور مسدواية الوزراء السياسية 
أمام البرلمان » تلك المسئولية التى هى [حدى ختصائصالنظام البر لما بالمعنى 
الدقيق لذا الإصطلاح . وكانت مسئولية الوزراء تقتصر على الناحية 


الجنائيةوحدها » وكانت تترتب- يجرد توقيعهم ‏ على جميع أعبال| لك 

ولكن التطبيق العملى للدستور قد ابتعد عن النص بصورة تسترعى 
الإهنام فى هذه الناحية » وممما يكن من قصر عمر دستور سنة ۱۷4 
أقل من سنة واحدة » فإن ذلك لم يقال من أثر دور العرف الدستودى. 
فى تعديله » فسرعان ما ارتم فى الآفق ااه دستورى إلى الاخذ بالمسئولية 
السياسية للوزارء : فقد أخنذ نظام الفصل التام بين الساطات» الذى آم ش 
عام ٠۷۹١‏ يتحول إلى نظام برلمانى » للمجلس فيه حق عزل الوزراء الذين. 
لا تروقه سياستهم حى ولو كانوأ ما يزالون حائزين ثقة الملك 5 

وكان يحوز للساطة التشريعية أن كتج بالقانون الصادر فى ۷ نوقير 
4 شان نظام الوزارة » والذى «نص على أنه جوز للمجلس و سدى 
للك أن وزراءه لم بعودوا حائزين اثقة الامة » . ولكن الجلس لم يكن 
فى حاجة إلى بعث هذا النص الذى لم يكن » فضلا عن ذلك > قائما عند 
إفراغ الدستور فى صيغته النهائية . واسكن المجلس إا استغل مسثولية 
الوزراء الجنائية » وهى الوحيدة التى نص علا الدستور لتحويلبا إلى 
مسئولية سياسية » ومذه الكيفية ظفرت طائفة الجيروند فى ٠١‏ مارس سنة 
۱ بقرار اتهام ديليسار وزير الخارجية الذى لم تمجهم منه » بصفة 
خاصة » السياسة السلمية الى اتتبجها . وقد صرح بريسو فى غير لف ولا 
لبس » عقب اتتباء هذه الجلسة التارضية : « إننى أعل جيدا أنه لن تنزل به 
عقوبة ماء ولكانا سنكون قد بلغنا هدفنا بإقصائه عن الوزارة» وبذلك 
إضطر املك » لا إلى عزل ديليسار وحده ء و لثما إلى إقالة جميع الوزراء 
الذين استبدل بهم رجالا اختيروا من بين صفوف جماعة الجيروند الى 
كانت تتألف منها أغلبية الجمعية » وعلى غرار ما جرت عليه الأمور فى 
اتجاتر! فتحت المس:ولية الجنائية الطريق أمام المسئولية السياسية والنظام 
ابرلا . 


وعلى حين أخذت اجمعية توسغ م ذه الكيفية فى ساطاتها ء كان 
الملك على العسكس » بر سلطاته تتضاءل يومابعد يوم . وقدأثار <ق القيتو» 
بصفة خاصةء الاضطرايات الشعبية ؛ بل ما هو أخطر من ذلك شأنا 
ألا وهو التدخل الذى يؤسف له من جاتب المعية » فاقترح بعض 
أعضائها من أعلى منبرها مختلف التداءير للاحتيال على <ق أأقيتو » وقد 
أعد وتک ورسيه باس اة النشريعية نداء لليلاد كر فيه > بطر بق غير 
مباشر » على الك استم اله لحقه المشروع » وأخيرا قرر امجاس افسه فى ١‏ 
أغسطس إجراءات مختلفة تتخذها بلدية باريس لاستقبال المتطوعين 
المرسلين إلى باريس رغم اعترا ض الماك . وهكذا أخذ نظام عام 081 يتدقع 
رويدا عو تلاثى سلطة الملك وتقوية سلطة ا+عية . 

وهذا ااتطور يصدق على جميع الملسكيات الأقيدة فالتوازن الذى تفخر 
هی بأنها أقامته بين تقاليد ملكية 1 خذة فى التلاشی وتار دقر اطى صاعد » 
سرعان ما ختل فى صا الديموقراطية » ويتعين على الملك إذ ذاك أن ختار 
ن فقد سلطته أو وال هة 

وف ٠١‏ أغسطس سنة ١۷۹۲‏ وفرت فتنة بسيطة ١‏ _ كان فى استطاعة. 
يعض الجتود قعما بسرولة ‏ على لويس السإدس عشر عناء الاختيار » 
وذلكبهدم المللكية » حيث سلمت ابمعية التشريعية ‏ على خلاف ما يقضى. 
به الدستور - بوقف الملك , وذلك يتنظيم مجلس تنفيذى مؤقت من سحة 
أعضاء ليخلف املك . 

ولما استشعرت المعية بعد ذلك مخرها دعت إلى انتخاب مؤ مر وطنى, 


١‏ حل وجه المتطرفون أشد الحملات إلى الللكية وأخذوا يطالبون بخلم الملك +وانتهزواا 
فرصة وصول وفد من مرسيليا فى أواخر يولو » وهو ينشد المرسيليز لتحقيق أغراضهم . 
فيد وا ,باغتصاب الساطة من بلدربة باريس ليلة ٠١‏ أغسطس > ثم هاجوا قصر التويازى ب 
وألحت الفوغاء بخلم الك » لكن الجعية التشريعية لم توافق أولا إلا على مخرد وقفه. ,ى 
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yg) Convntitn Natiinaie‏ هى النسمية المستعارة من لغة الاصطلاح 
الأمريكية » الى تعنى جمعية تدع اوضع دستور أو تعديله ) ونخلت له عن 
مکانہا فى ٠٠١‏ سبتمبر سنة ٠۷۹۲‏ . وعل هذه الصورة انتهت تلك التجرية 
القصيرة المد من المللكية المعتدلة » وهى التى لم يكن مصير تجربة اجموورية 
بأسعد منها حظا . 

ب عمد اجموورية الآولى : 

مذ العاشر من شمر أغسطس سنه وباو کان الملك هن الوجبة 
الرسمية ‏ موقوفا فقط » ولكنه لم يكن عفاوعا » وقد بدد الم تمر الوطنى 
هذا الوم هن أول اجبماع له » حيث كانت فاتحة أعاله إعلان إلغاء 
المدكية فى فرنسا مر سوم صادر ۲٢‏ سرتمبر سنة ٠۷۹۲‏ ء وف الغدأة قرد 
الجلس أنه اعتبارا من «١‏ سبتمبر بدأ التقويم المهورى » وأخيرا أعلن 
بتاريخ هم سيتمير أن « اجمبورية الفرنسية وحدة لا تتجزأ ء 

و بعد أن م إعلان أخبورية على هذا الحو »> فإنه بق أ أمر تأظيمبأ » 
وفضلا عن ذلك ؛ فإن وضع دستور جديد کان هو الغرض الاساسی من 
دعوةالمؤمر . ولتكن حدةالصراع السياسىوالمصاعب الداخلية والخارجية » 
لم تسم لهذا الدستور بأن يرى النور قبل 4؟ يونيو 1۷۹۳ + على أنه تقرر 
وقف تطبيق هذا الدستور « حى وستتب السل » . وق عام ۱۷٩۵‏ أستيعد 
دستور سنة ۱۷۹۳ بصفة نبائية واستعيض عنه بدستور السنة الثشالثة 
أو دستور عبد < ومة الإدارة . وف هذه الأثناء نظم الأؤمر < ومة 
اثورية موقت . 

دستور ٨٤‏ پونيو سنه ۱۷۹۳ : 

تأثر وضع هذا الدستور بتقلبات الصراع الحزى فى حلبة ايجلس . 
غا جیروند - وكانت هم فيه الاغليية أعدوا مشروعا يتضمن مالا شل عن 


أربعائة مادة مخلاف مواد الإعلان النى تتسكون منها الديباجة » ويتعين 
هنا راز أربع خ+صائص جوهرية : 

أولا ‏ اليل إلى تركيز السلطات فى يد مجلس واحد » ولكن دون 
الذهاب فذلك إلى أقصى حد ( فإنه إذاكان المجلس التنفيذى للجمرودية ‏ 

وهو السلطة التنفيذية ‏ خاضعا إلى ح د كبير للمجلس » [لاأنة مع ذلك 
"لابعين من قبله » ولا هوقابل للعزل من جانبه » الامر الذى كفل له قدرا 
معينا من الاستقلال) . 

ثانيا ‏ اقتباس بعض أمناليب الحكومة شبه المباشرة : « جواذ طرح 
#لقو انين الى يقرها الجلس على الاستفتاء الشعى » . 

ثالنا : الاخذ بالاقتراع المام المباشر . وأخير! طريقة مركبة لتقسيم 
البلديات » يتسنى معبا كسر شوكة البلديات الكبيرة > وهنا كشف الجيروند 
عن نوایام » وكانت باریس ھی هدفبوهده المرة. 

وقد أدت هذه الت صرفات الا خيرة إلىسقوط أصماما » وذلك أثر فتنتين 
بك عبيتين ر نيهم االيعاقبة واستتبعهذاالسقو ط العدو ل التامعز مشر وعالدستو ره 

وإذ تم النصر لليعاقبة » فإنهم ارتجلواإذ ذاك » فأقل من شمر » دستور 
؟ ډوو سنة ۷۹ » وهو الذى أخذ فى جوهره بالافكار الاساسيةإدستور 
الجيروند ‏ إذا وضعتا جانبا تقس البلديات » إذ أر# انتصار اليعاقة 
رجح الفضل فيه إلى مديئة باريس . 

وقد استبق نظام الاقتراع العام المباشر » وحتى الاأجانب المتوطنون 
.فى فرنسا مذذ عام كان لهم حق التصويت . وكان ناخبو كل مققاطعة يلتئمون 
فى شكل هیثات للناخبين من أول درجة يتراوح عددها بن ۲۰۰ و ۰۰ 
.عضو لا خترار الثواب . 

وكانت هذه البيئات الآواية تقوم من جبة أخرى بالاستفتاء الشعى 
#الذى أبق عليه أيضا فسكانت القوانين الى تقرها البيئة التشريعية تحال إلى 
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الاد يات المتمتعة بنوع من الاستقلال الإدارى» ول تكن تسرى إلا«بعدة 
ميءاد أر بعين يوما إذا لم تكن هناك اعتراضات عليه من نصف عدد الأقالم ْ 
زائدا واحدآ. أومن عشر المعيات الاولية فى كل منبا » فإذا كان هناك 
اعتراض دعيت كل تاك ابمعيان وصوتت «٠‏ بول » أو « رفض » تنفيذ 
القانون » ومع ذلك كانت بعض الاصو ص الى وافقت علما البيئة التشر بعية » 
والتی تسمى «١‏ مراسيم» تعتبر نافذة المفعول فورا » دور عرضها عل 
الاستفتاء وقد ازداد تركيزر السلطات : حيث أصبحت جميعا بين يدى. 
البيئة التشربعية الى عينت مجلسا تافيذيا من ء٣‏ عضوا مختارون من بين 
قائمة تضم 6 اسا يقدمهم الناخيون بمفدل.عضو عن كل إقليم . وأخير!. 
كان نص الدستور مو جز ا وواضا ٠‏ فل يسكن يضم سوى م مادة جد. 
'قصيرة يثير الإجخاب ما تر كيز صياغتها وقوتما . 
وكذلك كان .إعلان الحقوق الذى صددر به الدستور مشاما لمشروع: 
الجيروندء ولكنه كان أ كثر دإعوقراطية منإعلان سنة 11/8 » وأفسحت. 
فيه نظرية سيادة اللامة المكان لنظرية السيادة الشعبية » وصار كل فرد يعتبر. 
أنه حائن جزءا من السيادة » فله إذن الحق فى التعبير عن إرادته فى حدرية. 
تامة 2 (٦‏ وتلك هى علة الاقتراع المباشر > وقد ازدادت قامة الجر بان 
عددا وتحديدا . أما عن المسشاواة » فلم يعد يكنى النص عليها قانونا » ولكن, 
.أ كد القول » دون تردد» أن یع الافراد متساوونباافطرة » الآمرالذى. 
.يذكزنا ببروكست ال مشمور . وقد اعترف عق طلب المساعدة جميع المواطنين, 
#الذين تعجر الحكومة عن إيحاد عمل لم . وآخيرا تأ كد حقمقاومة ألظل » 
واو بالعصيان المسلح »> فى المادة وم الشميرة عندما تنهك المسكومة حقوق. 
الشعب » فنى هذه الحالة تكون الثورة » بالنسبة للشعب » ولمكلجزء منه »> 
أقدس الحقوق وألزم اواجبات الى لاغنى عنباء ولكن حق الملكية بز 
مكف رلاصراحة » فقدظاتدعوقر اطبةسنة ٠۷۹۳‏ د عزقراطة ورجوازيق-.- 
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والواقع أن دستور سئة ۱۷۹۳ جب ألا مخدع أحدا : فقد کیان غير 
قابلللتطبيق . ولم يكن فى نية وزاضعيه تطبيقه أبدا » فو إذ كان من أعما 
الدعاية الثورية ومناورة سياسية قصد بها تهدثة مخاو ف الأقالم بعد الانقلاب 
الباريسى الذى ثم بالقوة ضد نواب الجيروند » قد عرض على الاستفتاء 
الشعى الذى كان عدد الممتنعين فيه عن التصويت كبير! ( أ كاش من خمسة 
ملايين من بين سبعة ملابيين ناخب ) ثم أودع بعد ذلك مكتب نا الو من 
بصورة رسمية فى صندوق من خشب الارز » وتلا ذلك تأجيل تطبيقه إلى 
وقت أفضل ٠‏ ثم قرد هر سوم م كتوبر 0 المشمور : «إرتف 
الحكومة ستظل' ثورية حتى تسود السكينة ويستقر السلام » . 

حكومة اللورة: 


منذ ۲۱ سيتمير سنة ٠۷۹۲‏ انفرد الم ؤتمرالوطنى بشئون الحكم فى فرنسا 
وبعد أن أغفلدستو رستة ۷۹٣‏ رجانيا ۽ طالت مدة هذا ألو ضع غير العادى 
الذى لم ينته إلا فى ؟ نوفير سنة ٠۷۹١‏ يوم قيام حكومة الإدارة . و 
باشرت هذه الكو مة الثورية مهامها بدون دستور » بناء على مراسيم من 
الجمعية وما جرى عليه العمل فى النظام الإدارى . 

وكان إطارها العام غاية فى البساطة » على وجة الإجمال » وهو لم يكن 
عختلف إختلافا حسوسا عن اليكل العام لدستور سنة ٠۷۹۳‏ » فكانته 
جميسع السلطات مركزه فى يدى الجمعية التى كان نحت تصرفها ممن 
الوزراء واللجان الذين تعينهم وتنتخبهم بمحض إرادتها ما يضمن تنفيذ 
قراراتها . 

وكان هذا أيضا هو النظام الذى أوحت به طبيعة الاشياء غداة ٠١‏ 
أغسطس عندما خلف س قوط الملك ساطة واحدة ۽ هى الجمعية » وقد 
ورث المؤتمر الوطنى الجمعية التشريعية » وأدخل على نظامها كثيراً م 


س ن لد 


التغييرات الى تسمح بتمييز ثلاث مراحل فى حكومة الثورة . 

فنى « المرحلة الآولى » كان المؤتمر يتولى السلطة مباشرة . وقد استبق 
المجا سالتنفيذى المؤقت الذى عبن فى عبد الجمعية التشريعية » ولكن سلطته 
كانت ضعيفة . وكان هذا الجاس اضعا لرقابة قوية من جانب الموّتم رالذى 
استسل لجميع أهواء العامة . فالجيروند » أحداب الاغلبية فيهء كانوا 
يعتمدون على بلاغ م الخطابية الخلابة » وكان الاضطراب يزداد فى 
الداخل والمراتم تتوالى فى الخارج . وقد طالب أحد زعماء الجمووريين 
المتطرفين وهوه مار! )»فى عبارة صريحة » بديسكتاتورية تضع حدا ذه 
الفوضى . 

وبعد سقوط الجيروند أخذت الامور نسير فى طريق الديكتاتورية 
المرسوم ؛ وبذا بدأت مرحلة ثانية . وقبل انيار الجيروند بعشرة أيام شكل 
المؤمر لجنة جديدة “عيت « لجنة السلام العام » »> متحت ساطات واسعة » 
وان لبا بصفة خاصة إصدار أوامر إلى الجاس التنفيذى المؤقت وإيقاف 
تنفيذ قراراته »> يا كان ذا أن تتخذ فى أحو ال الاستمجال جميع تدابير 
الدفاع العام الخارجى والداخبل » وإصدار أوامر القبض ضد الموظفين .. 
إلخ .وفى شهر يوليو سنة موباو جدد أعضاء هذه اللجنة وذيد عددم من 
تسعة إلى أثنى عشر » وباشر الطاقم الجديد سلطانه الإرهابية دون هوادة . 
وفى السلطات الى مافتئت تزداد قوة » وف ٠١‏ أكتوير ولت اللجئة حق 
الاتصال مباشرة مدير یا لاقام وال أبريل سنة ۷۹ لفك مناصب 
الوزراء »كا ألنى الجلس التنفيذى المؤقت واستعيض عن ذلك باثنتى عشرة 
جنة خاضعة لرقابة شديدة من جاذب اة السلام العام . وبصفة عامة صارت 
جميسع الحيئات الإرهابية التى انشدّت خلال تلك المدة «عكة الثورة 

7 ١د‏ هو كيه زا اا التطرفين الذين كانوا يعرفون باسم ) (Montag ards‏ 

أو الجبلين . 
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والموظفون القوميون والمثلون المكلفون يبام خاصة » خاضعين المؤتمر 
من الوجمة النظرية » ولكن للجنة فى واقع الامر . 

وكانت فر سا إذ ذاك مس رحا لظاهرة يمبة من تركيز السلطة » فقد 
اتتقلت السلطة الحقيقية من المؤتمر إلى اللجنة » وم اللجنة إلى أحد 
أعضائها » وهو روسدير . وكانت اللجنة من الوجبة النظرية نابعة لل مر 
الذى كان ينتخب أعضاءها لمدة شمر وا-د » ولكن كان المؤتمر ف الواقع 
يحدد انتخاب نفس الاعضاء كل شير ويصدق علىقرارأتهم . ومع أن جميع 
الأعضاء كنانوا متساوين من الوجمة النظرية ولم يكن هناك أى ذعم ؛ بل 
ولا بجرد رئيس لبذه الاجنة » إلا أنه كان لروبسبير على سائر الاعضاء 
الآخرين صدارة انتبت بأن جعلت منه شبه ديكتاتور . 

وهناك واقعتان أساسيتان تفسران هذه السلطة التى كانت لرويسدير - 
إلى جانب قوة تخصيته ونباهة شأنه . 

الآولى : تأيبد بلدية باریس و حر سما الآ هلىله »الا مر الذى وضع ګت 
تصرف روبسيير القوة ال مادية التى لما الكلمة الع ليا فى أوقات الثورة . 

والثانية :اعت اده على معاضدةاليعاقبةالذين خلعوا على هذا النظام ثو با قشيبا. 

وكان الا مر فى جوهره حكومةحزب أ كث منه ديكتانورية شخصية 
الفرد . وكان نفوذ روبسبير يقوم أساساعلى تأبيد جماعة اليعاقبة والشبكة 
البائلة من نوادما اأشعبية المنتشرة فى أرجاء البلاد > حت كانوا بوجبون 
أغلب‌اللجان الثورية الحلية . وهكذا كانت هذه الحكومة المطلقة فى قتها » 

دبموقراطية فى قاعدتها لاعتّادهاعل تأييدصفو ة مفيثقةمن جماهير الشعب. 

وتفسر الضرورة العامة هذا التحول فى النظام الذى لا تعبر عنه 
النلصوص ف أية صورة ‏ والحال كذلك ف عبد الإرهاب - ذلك أن 
ا مجلس كان يرتعد خوقا أمام اللجنة , واللجنة ترتعد فرائصها أمام رو بسييير 
واليعاقبة » فكانت الدماء تسيل والظل يستشرى » ولكن النظام استتب 


ET 
. أولا وحالف النصر جروشنا ثانيا‎ 
وف التاسع من شهر ترميدور ( ۲۷ يوليو 1744 ) وإذ کان الخطر‎ 
الخارجى قد زاد , فإن المؤمر قد استأتف أعماله . ( وما إن أعدمرو بسبيير‎ 
حتى تولى الم تمر السلطة مباشرة » وبذا دخل فى مر حلة ثالثة من حكومة‎ 
الثورة) . أغلقت فبها نوادى اليعاقبة » وألغيت البلدية » ونفذ حك‎ 
الإعدام فى زعمائها » وتحطمت ساطة لجنة السلام العام بتونيع امتيازاتها‎ 
بين اللجان العديدة الجديدة من ناحية » و بالتجديد الدورى للاعضائها من‎ 
احية أخرى ( الربع كل شمر » ولا يوز تجديد انتخابهم فورا ) واقترنت‎ 
٠ عودة حكومة المعية إلى الظبور بالاضطراب‎ 
. وقد قضى دستور السنة الثالئة على الآمر الأول دون الثانى‎ 
) أغسطس موا‎ ٣۲ ( “من العام الثالك‎ ١ دستور ه فريىكىتیدور‎ 
بعد سقوط روبسبير قامت حركة ثورية فى الرأى العام بقيادة اليعاقبة‎ 
تطالب بتنفيذ دستور سنة ۷۹۴۳ . وکن أصحاب حركة ترميدور » رجال‎ 
الوسط » وكانوا يعرفون أيضا باسم « السهل » وذلك بلبجة السخرية » لم‎ 
ينظروا بعين الارتياح إلى هذا البعث القانونى لنظام قضوا عليه » ولم تكن‎ 
فان جرمينال وبريريال كافية ألبتة لهم على العدول عن رأيهم > إلا أن‎ 
٠١ المؤعر الذى تظاهر مع ذلك مسابرة تيار الاتجاه الشعى قد عين فى‎ 
نة عبد إلا بتحضير القوانين النظامية الى‎ ) ٠۷۹١ جيرمينال ( «إبريل‎ 
6 يوضع مقتضاها دستور سنة «ولار الدعرة_اطى النزعة , موضع التنفيذ‎ 
ولكن أعضاء هذه اللجنة استقالوا بعد ذلك مخمسة عشر بوما » وقرر‎ 
فتولوا صياغة مشروع‎ » ٠۷۹۳ خلفاؤم ألا يقيمو! وزنا لدستور سنة‎ 


١‏ س بعد سقوط الملكية الخد تقوم جديد لفرنسا يبدأ بتاررخ إعلان الخهورية » ووضعت 
فيه أسماء جديدة للاثيام والأشهر والفصول » وألفى نظام الأسابيم ؟ وقسم الشهر إلى ثلائة 
أقسام متساوية ى 
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جديد حتافيره » هو الذى صار بعد شرن من المناقشات المشوشة ف 
ايجلس » دستور ه.فريكةودور بن العام الثالث . 

وقد خمدت جذوة الجاسة الى اشتعلت سنة ۱۷٩۱‏ و ۱۷۹۳ ٠‏ .وإذا 
كان هناك إعلان لاحقوق قد ظل على رأس الوثيقة الدستورية »فإنه كان 
صورة شاحبة.من الإعلاناتالسايقة -"تنتقص منقائمة الحريات العامة # 
اقتصر الحديث: فما عن المساواة أمام القانون . ثم سرعان ما نقس بإعلان 
للواجبات ذى مسحة قاتمة » لا جرارة فيا : « لا يكون"الإنسان مواطنا 
صالخا مالم يكن إبنا وأيا وصديقا وزوجا طيباء وتعير هذه الحكة 
الرخيصة: لصيغة المادة الرابعة عن الروح العافة لهذه الوثيقة ».والتى تختلف 
عن:الأسلوب القوى للثورة الظافرة . وكانت فكرة واحدة هى المتساظة 
على أذهان ؤاضعى الدستور » هى مان عدم عودة الملكية وعمد الإرهاب 
كليهما » لذلك أجبدوا أنفسبم فى الإ كثار من الاحتياطات اتی تقيهم شر 
هذا الأطر المز دوج »و يمكن تلخيص مواد دستور العامالثالثك البالغ عددها 
۷م مادة فى عبارة واجدة.هى : استيغاد ديكتاتورية الأفرد والدبكتاتورية 
اة 

وعيب هذا الدستور أنه مى حت » إذ بدلا من إقامة حكومة ؛ حاول 
هذا الدستور شل نظام الحسكم » فكانت السلطة العامة فيه موزعه بين 
مجلسين هما : مجلس الشيوخ ومجلس الخسياثة » وبين خمسة أعضاء للإدارة 
تتألف منهم الطيئة التنفيذية . وكان مجاس الشيوخ (..ه؟ عضوا) وبجلس 
السياثة ( ٠٠١‏ عضو ) ينتخيان لمدة ثلاث سئوات » ويتجدد ثلث عددم 
كل عام .الامر الذى يكفل ‏ من حيث المدأ ‏ شيئا من الاستقرار 
بتلافى كل تغبير مفاجى* فى الاغلبية . وكان حق الاتتخا ب آدافعى الضرائب 
وحدم . وبذلك ألغى الاقترذاع العام » وفضلا عن ذلك صار الانتخاب 
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جلت الفسكرة الدءوقراطية نكسة واضحة ء فنظام إزدواج الجلس النياف » 
قصد به من جبة أخ خرىمععودة نظام حكومة الجعية : أى ديكتاتورية الس 
النياى وكذلك قصد بتعدد أعضاء حكومة الإدارة ‏ وكانوا على قدم المساواة 
التامة ‏ الاو لة دون ديكتاتورية الفرد » ؤكان كل عضو فا مختاره جلس. 
الشيوخ من بين قائمة تضم عشرة أسماء مقدمة من جلس الخسياثة . وكانت. 
حكومة الإدارة تعين لمدة خمس سنوات يتجدد تعبين خم سأعضائهبا سنو يا 

وکان فصل الساطات تامأ بين اليجاسين وون هيئة حكوهة الإدارة الى 
كان للاعضائها السلطة التنفيذية » فكان منوطا بهم أمن الدولة فى الداخل 
والخارج » والعلاقات الدبلوماسية جميعها والقوات المسلحة تحت أمرتهم. 
وكان لهم استكال القوانين بلواتح توضح وتحدد تنفيذها » ول يكن لحم 
أى نصيب من السلطة النشريعية التى كانت وقفا على الجلسين وحدهما » ولم 
يكن مر فى هذا لجال لا حق الاعتراض ولا حق الاقتراح » وكان مجلس 
الخسمائة الذى يتألف من عناص أصغر سنا 09 سنة على الآقل ) وص 
مشروعات القوانين . مجلس الشيوخ- » ويتألف من أعضاء أكبر سنا 
٠١ (‏ عاما من المتروجين )- الموافقة على هذه المشروعات أو رفضها جملة. 
واحدة » وقد برر « بواسى دانجليهء هذه الاجراءات فى عبارة بارعة 
بقوله : ١‏ إن ال#سماثة بمثاون دور الخيلة فى امرورية » وبقوم أعضاء جلس. 
الشيوخ بدور المقل فما » : وستصادفنا أحيانا فكرة المجاس الثاى هذه ». 
وهو الماطف أشطط الجاس الأول . 

وفضلا عن ذلك كان أعضاء حكومة الإدارة والمجلسان ‏ وقد تخصص. 
كل منبما فى مهمة خاصة ‏ منعز لين كل منهما عن الآخر » ولم يكن هناك. 
ببنهما أيةتوسيلة للتأثير المتيادل فل يسكن أعضاء حكومة الإدارةبحضر و رجلسات. 
امجلسين مطلقا ء ولم يسكن جوز لهم دعوتهما للانعقاد ولاتأجيل جلساتها 
ولاحلبما وكذلك لم يكن للمجلسين توجيه الاسئلة لاعضاء هيئة الإدارق 
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ولااستجوابهوولا عزطم عن طريق > ريك المسثولية السياسية » وإنما كان. 
لم فقط حق أنهامهم أمام مجلس عخصوص فى حالة ارتكابهم الجر ام والجنح, 
أثناء تأدية وظائفهم » فإذا ما ثار تراع بين ااسلطتين لم يكن هناك أى 
[جراء يسمح عله » كا لم يكن يتسنى ذلك أيضا فى حالة وقوع نزاع بين 
امجلسين أو بين أعضاء سكرية الإدارة 5 

وأول الدساتير الم ورية الذىطبق فعلا نحتم عليه - لكى يؤدىوظيفته - 
أن يتخذ من الانقلاب نظاما مطردا فى شئون الك : وكانت تلك هى النتيجة 
الطبيعية للفصل التام بين السلطات . 

وما كاد الدستور يصدق عله فى استفتاء سیاسی «دتى حرف تنفيذه 
بكر سوم شهير من اؤ عر › أوجب عل الناخبينأن بدخلوا المجلسين القادمين. 
ثثى أعضاء المؤمر على الاقل » وعلى حساب سيادة الامة كفل المؤمر 
بقاء نفسه فى قلب النظام الجديد , فاستهر أعضاؤه أنفسهم عكون البلاد 
خلف واجبة هيئة حكومة الإدارة . ومن جبة أخرى ؛ فإن أول تعيين 
الاعضاءهذه الحكومة يدل على محاولة مجلس الخسمائة التحايل على نصوص. 
الدستور » وهى الحاولة الى كلمت بالنجاح وإذكان عليهم أن يقدموا مجاس 
الشيخ قائمة بأسعاء خمسين شخصا فإنهم وضعو على رأهباحمسة رجال من ذوى. 
البأس والشهرة » ووضعواوراءمم خمسة وأربعين منالن-كرات » فكان ازاما 
على مجلس الشيوخ تعيين رأس القائمة . 

کا تجلى الطابع الصورى لدستور العام اثالث أيضا منثنايا يعض جوانبه 
التفصياية منذ بداية تطبيقه » فكان مدف بصفة خاصة إلى أن يضئى على 
حكومة الإدارة طابع هيئة جماعية تصدر كل قراراتها بالاشتراك فيا بين 
أعضائها » ولكن الواقع أن كل واحد هنهم اختص جممة جد محدودة 
(«كارنو» للحربية » «باراء للبو ليس ء « ليتور نير»للبحرية » لاريفيليير للتعليم 
و«ريوبيلءللعدل والماليةوالشئون الخارجية ) بذل قصارىجوده فى أن ياتزع 
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النفسه سلطة التقرير فيا . وفضلا . عن ذلك فإن المساواة التامة بين أعضاء 
حكومة الإدارة كثير! ما أخل بها . والواقع أن بارا مارس زمنا طويلا 
نوعا من السيطرة جغله يدعى «١‏ ملك الجمهورية » . 

وفوق ذلك فقد كان هناك ماهو أبلغ م ذلك خطرا ء ونعنى 
#الاعتداءات المسكر رة على الدستور الى كانت تقع بصورة مطردة عند كل 
اليد سنو ى لثلثأعضاء الجلسين و قد أدى هذا النظام الذى أر بد له المقاء 
والاتعمراز [ل تاج مضادة تماما » إذ استتبع كل انتخاب تغيير! فى أغلبية 
اتجلسين اللذين صارا بهذه الكيفية معارضينلحكومة الإدارة » ولما لم يسن 
حل هذا النزاع بأيةوسيلةقانونية فقد تحت اللجوء إلى التقوة» وكننا نشهد »تيا 
لعناص الميادأة والمباغتة من أحد الفر يقبن : إما ثورة من جانب خو 
“الإدارة على المجاسين ‏ بإرغامها على إلغاء الإتتخابات- وإما انقلابا منجانب 
المجلسين ضد حكومة الإدارة - حمل أعضاما على الاستقالة - » وأحيانا 
كانت الخلافات داخل الجلسين أو هيئة الحسكومة تؤدى إلى تغيير طفيف 
بى هذا الاساوب التقليدى » ولكن دون أن تستتيع تغبیرا خطيرا فيه . 
وهكذا تخلات أربعة انقلابات سنى حكومة الإدارة الأربع . ` 

وقد وقع أول هذه الانقلابات ( ۸ فريكتيدور من السنة الخامسة ) 
أدت إليه الانتخابات الرجعية سنة ٠۷۹۷‏ » التى بعشت إلى المجلسين. بأغلبية 
ملسكية؛ بنا بقيت حكومة الإدارة- على عكس ذلك ثوريةء فأخذت ببدها 
زمام المبادأةفى العمل باحتلال قصرى المجلسيين ند يقودمم أوجيروفمقام 
بونابرت » فاضطر الجلسان إلى [لذاء انتخابات تسعة وأربعين إقلما » وأبعد 
اثنانمعتدلان من أعضاء حكومة الإدارة هما :كارنو وبازتيابى »وكذلك 
ثلاثة وستو ن'نائبا 1 

وفى السنة الثالثة أحدرز اليعاقبة » الذنن أفادوا من ابقلاب فر يكتيدور 
افصرا انتخابيا كبيرا . وحصل أعضاء حكومة الإدارة الذين لم يسكن رأيهم 
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تشک وک التطرف » من أعضاء الجلسين الذين لم يتجدد انتخامم »على قرار 
بإلغاء انتخا ب مائة وخمسينعضوا ٣(‏ فلو ريال من السنة السادسة ) وبذلك 
لم الانقلاب دون صعوبة أو التجاء إلى القوة . 
- وكان هذان الاعتداء ان المتواليان علىسيادة الامة » إلى جانب الفوضى 
الداخلية والكوارث الحر ببة » سياف الكراهة الشعبية البالغة لاعضاء 
حكومةالإدارة » وكانت نتيجةانتخابات سنة ۱۷۹4 ضدم ؛ ولم رۇ أعضاء 
الجلسين الذين لا يون تجديد انتخايهم على البقاء مطلقا » وكان أعضاء 
المجلسين الجدد هر المبادرين هذه المرة بالانقلاب » وأعضاء الحكومة هم 
ضحيته .. ا الجلسان انتخاب دتر لبارد» ف العام السابق عضوا 
ف ا الإدارة عجة عدم دسترريته وأرو | العضوين الآخر بن 
١.‏ ميرلان دی دويه » ريفيليير لوبو )على الاستقالة ( ١‏ بريريال من السنة 
السابعة ) . 
وبعد جملة من الإعت داءات المتتالية » انبارت الثقّة ماما فى د. تور 
السنة الثالثة : إذ كيف يتعلق ااناس بنظام لا يستطيع العمل إلا بإنكار 
نفسه ؟ ... ومن جبة أخرى ساد البلاد » منذانةلاب ترميدور » اضطراب 
كبير لم يستطع أحد معالجته » ووسطالصراع بين الجالسر وحكومة الإدارة 
والمنافسات بين مجلس الشيوخ والخسمائة > وال#لافات بين أعضاء اطيئة 
التنفيذية والمعارضة فى حلبة كل مجلس » ضاعت السلطة وتلاثى كل جود 
بذل فى سبيل التنظيم » وهكذا استسل الرأى العام ؛ الذى خيب آماله فشل 
حكومة الثورة الى علق عليها آمالا كبارا فى حك البلاد » للحتين إلى 
الملكية . ولم تستطع الجممورية الصمود إلا بإاصلاح نفسها » ولكن 
التعديل القانونى لدستور السنة الثالئة كان يقتضى إجراءات جد معقدة 
الإمكان النظر فيه., وکان لايد إذن من انقلاب جديد للإطاحة به واستبدال 


غيره ل © 
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وقد م إعداد هذا الإنقلاب على يدى سييس وعيه81 الذىعين عضوا 
فى حكومة الإدارة عام 1094 . ولم يغفل رئيس كاندرائية تشارتر السابق 
أى تفصيلحتى لقد تلق » سرا » دروسا فى ركوب الخيلحتى يدخل باريس 
دخولا يلبق عرحكره غداة الاصر » وكن لابد له من سيف بتار لتنفيذ 
خطته» وهنا شاءت المقادير أنيعود بو نارتمن‌مصر ف هذه الاحظة ويظبر 
على مسرح الحوادث » فكان هو السيف الذى سله سييس » و !كن ما كاد 
انقلاب ١8‏ يروميير ينجم » فى نفس اللحظة ماما » حتى ترتبت عليه نتائج 
مختلفة للغاية عن تلك التى قدرها مد بره » فهو قد أدى إلى قيام ديكتاتورية 
بونابرت بدلا من جمورية مجددة حت رعاية سييس . 


ج ) ديكتاتورية نابليون : 


ما هى الديكتاتورية ؟ ... هى النظام الذى تجتمع فيه كل السلطات فى 
يدى فرد واحد بسبب شخصيته . و ليست الديسكتاتو رية جرد نظام للسلطة 
المطلقة خسب › و لكنها بصفة جوهرية نظام للسلطة الشخصية حيث تطغى 
أضية الفرد على قيمة المنصب الذى يشغله ‏ 

وما من شك فى أن نظام الحم الذى أقامه نابليون كانت له هذه الصفة: 
وعبثا حاول نابليون ابتداء من عام ۸٠٤‏ إعادة الملكية لصالحه » تحت 
ستارالإمبراطورية ولم يكن هذا النظام من الملكية فى شىء . وف عام81١‏ 
عندما أطلق الجنرال ماليه الإشاعة الكاذبة بموت الإمبراطور لم يفسكر 
أحد فى إعلان تولى ابنه العرش » وكانت الإمبراطورية تعيش فى خص. 
الإمبراطور » وماليت أن انهارت بتواريه . 

وفى أثناء الخسة عشر عاما الى انقضت ما بين ۱۷۹4 و ۸۱٤‏ » 
تعاقبت على فر نسا فى الواقع ثلاثة دساتيرمكتوية فةط . وهى » دستورالسنة 


بت 


النامنة » ودستور السنة العاشرة » ودستور العام الثانى عشر »على أن 
الاخيرين منها ' وکونا سوى تعديلاات وتکیلات لادستور الأول الزى ل 
ينقطع تطبيقه . 

لكن يعضى السنين » أخذ النظام العملى ,ييتعد أكثر فأ كش عر 
النصوص الدستورية المدونة » وأخذت النظم المنبثقة عنها فى الآفول » بنا 
إزدهرت نظم أخرى تنص علا مطلقا أحكام تلك الدساتير »وبذلك 


أصبح العرف الدستورى مو جود دا وله قو ته وفعاليته ٠‏ 
دستور 8؟ فربمير من العام الثامن ( ۳ ديسمير سسنة ١095‏ ) 


ف مساء ١9‏ بروصمير صوت خمسون ثاثا فقط من أعضاء جلسن 
ء الضمائة» على إلغاء حكومة الإدارة وإقامة ثلاثة قناضل مؤقتين مكانها وم: 
د سيس وبوتابرت ورو جيه ديكو » > قرروا فى الوقت ذاته تأجيل 
جاسات انجلسين اللذين استبدل بہمامۇقتا نتان تشريعيتان عبد [ليهما بوضع 
الةو انين العاجلة » والبحث ف التعدبلات الى .رى إدخانها على دستور 
السئة الثالثة . وتحقيقا الهمة الاخيرة شكلت اللجنتان لجنتين فرعيتين 
وولتا وجهببما شطر سيبز الذى كان يعتبر إذ ذاك إمام فقہاہ القاتورری 
العام وعل السياسة والذى زودهماء بعد بحث وتفكير طو يلين بمشروع 
غاءة فى التعةيد » يشف عن ا اظر ی عميق پس بره ادر اك دقيق 
للحقائق الواقعية » ويعشر هذا المشر وع صرحا فقا بارعا هدفه المقنم 
تلد القداى من أعضاء الأؤغر فى الحم » والقضاء على کاو س ازال 
بوناءرت » كل ذلك مع التظاهر باحترام المبادى” الكبرى الى قامت الثورة 
عل أساسها . 

ولما كان سييس قد جعل نقّطة الابتداء عنده الفسكرة القائلة بأن١‏ الثقة 
تذبع من أفل » أما السلطة فإنها تأتى من أعلى » فإنه تخيل نظاما للاقتراع 


5 
من ثلاث طبقات بعضها فوق بعض : فف القاعدة كان الناخبون يختارون. 
من بينهم » على أساس الاقتراع العام » عشرم لتسكوين قرام المدن 
الصغيرة والقرى › ثم كان أعضاء هذه القوا"م مختارون بدورم عشرم 
كوريخ قوائم الآقاليم . وأخير! كان أعضاء قوم الأقاليم ينتتخيون عشر 
عددم أأيضا لتتكون منهم القائمة القومية . ولم تك لاعضاء هذه القائمة 
القومية صفة النابة مطلقا » وإئما كانوا جرد مم تصن لتولى الوظائف العامة , 
وكان يدوم من ee‏ عل امن الدولة تخصية الناخحب الا كبر الدى حعين. 
أعضاء الجالس' التشريعية ومجلس الدولة والموظفين العموميين القوميين » ا 
كان أيضا يعن الحكام الإداريين الحليين من بين القوام الباديةوالإقليمية ‏ 
وكان الناحب الاعظم نفسه يختار بواسطة جماءة المحافظين » وهى هيئة 
تتألف من مائة عضو يختارون لمدى الحباةء مم يعينون فيا بعد بطررق 
التجديد الذانى © ولم يكن للناخب الاعظم أى سلطة فعلية فيا عدا دوره 
الانتخانى » فإذا ما حاول الخروج على اختصاصه كان جماعة الحافظين عزله 
بامتصاصه داخل صفوفها » وهيئة الحافطين هذه لم تكن نكم ألبتة . و إنما 

كانت مهمتها قاصرة على مراقبة احترام الدستور . 
أما السكومة ععناها الحقيق » فكانت منظمة بصورة معقدة للغاية » 
فالسلطة التشريعية كانت تتألفف من هيئة قوامها أربعاثة عضو » ولكن 
كان يتعين أن تعرض عليها المشروعات إما بواسطة مجلس الدولة ( باس 
الحكومة ) المكون من موظفين » وإما عن طريق مجلس التربيون < . 
( باسم الشعب ) وهو مجلس مكون من أعضاء ينتخبون ف كل مقاطة » أما 
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؟ س 161011081 هو أحد مجالس اليئة التعريعية الثلاثة فيعبد القنصلية(دستور ٠۷۹٩‏ 


وكان يتكوناس.ماثة عضو ويسقط خسهم فى كل سنة ؟ ومباتهم درس مشروعات القوانين 
الى يقدمها مجلس الدولة بأمر القنصل الأول وإبداء الرأى مجردا من حق القبول أو الرفض . 


e 
السلطة التنفيذية فكانت موزعة بين الوزراء ومجلسين للحكرءة أحدههما‎ 
. للشئون الخارجية والآخر الإدارة الداخلية‎ 

ومن المؤكد أن مثل هذا الآساوب لم يكن يسمح ألبتة بإعادة النظام 
فى أمة كانت فى حاجة ماسة إليه » ولكيئه على الأفل ٠‏ كفل التعادل 
بين بو نایرت الذى رفع إل منصب الناخب الأعظم © وبين دعم سلطة هو لاه 
القدائى من أعضاء اؤ عر » إلى نهاية مدتهم ء الذين خادوا إلى ذلك الوقت 
بكافة الوسائل قانونية كانت أو غير قانونية وهى : « مرسوم الثلثين والقوة 
المسلحة التى كان على رأسها أوجيرو وإلغاء الانتخابات ... , الخ »> وهذا 
يفسر'نظر اللجان مشر وع سين بارتياح » ولكن يونابرت كان أقل حماسة 
لهذا النظام . وإذ كان منصب الناخب الا كبر بالنسبة له كأنه عمل من 
لا عمل له » فقد دخل فى نزاعسافر مع سييس ؛ وكان يستدعى إليه أعضاء 
اللجان و بعد هناقشات امتدت [حدى عشرة ليلة » أصبح المشروع المشمور 
دستور السنة الثامنة » وقد ولت موري سييس ال دیک اتور ية ونارت 5 

وقد احتفظ بونابرت بنظام سييس الانتخالى ‏ قوام اأثقة ‏ وهو 
وسيلة قيمة للافتيات على سيادة الآمة مع التظاهر باحتراءها لان 
الانتخاب المباشر أعيد > وجعلت سن الناخب ٢ج‏ عاما ا أبق أيضا على 
المجالس الثلاثة ( مجاس الدولة ومجلس التريبون والجاس التشريعى ) وكذلك. 
جماعة المحافظين تحت اس مجلس الشيوخ » ولكتها جميعا كانت علا لتغير. 
كبير » فلغ ماصب الناب الأاءظم » ووضعت السلطة التنفيذية » الى 
عدلت من أساسها » فى يد ثلاثة قناصل ١‏ نفرد أوهم وحده بسلطةانخاد 
القرارات » وتصارى القول أنه أقيمت سلطة تنفيذية جد قوية فى مواجبة. 
له تة ضعيفة وموزعة + ا 

وبذلك كان وضع القوانين نقيجة [جرأءات معقدة » فكان <ق اقترا دبالا 
القاصل الأول وحده » وكان مجلس الدولة يد رلى ضير مشرعات ااقوانن.. 


-وصياغتها ثم تحال بعد ذلك إلى مجلس التربيون ( مائة عضو يعينون لمدة 
چس سئوات سقط مهم سنويا . ) ومبمته دارسة مشروعات القوانين 
.ونقدها > وأخيرا كان المشروع يقوم إلى الجلس التشريعى (..+؟ عضو 
يعينون لمدة خمس سنوات أيضا > ويسرى عليهم التجديد الخسى ) ومبعتهم 
“التصويت على مشروعات القوانين بالرفض أو القبول » بغير مناقشة » بعد 
ماع أقوال مندوقى مجاس الدولة والتريبون › ول كن أى واحد من هذه 
امجالس وليد اقتراع شعى مباشر فجلس الدولة كان يتولى تعيينه القنصل 
الأول ؛ ومجلس التربيون و أنجا سالتشريعى كان يعين أعضاءهما جل سالشيوخ 
من بين الأسماء الواردة فى القائمة القومية » ولم يكن لى منها اختصاصات 
هامة . فجاس الدولة كانت مهمته قاصرة على ضياغة مشروعات‌القوانين الى 
.يعر ضما القنصل الأول . وكل ماكان نجاس التريونهوجرد إبداءالرغيات. 
«وكان على اهيئّة التشريعية ( مجلس الک كا مى فيا بعد ) التصويت بالقبول 
أو الرفض دون مناقشة . 
وكانت البيئة التنفيذية » على عكس ذلك » مطلقة السلطة » الى كانت 
حسب ظواهر الآمور؛ موزعة بين ثلاثة من القناصل يعينون طبةا لا حكام 
الدستور نفسهء لمدةعشر سنوات » ثم يعاد انتخابهم معرفة مجلس الشيوخ » 
ولکن سلطة التقرير كانت للقنصل الأول وحده » ولم يكن لزميلية سوى 
رأى استشارى » فكان يدير العلاقات الخارجية » ويعين الوزراء وأعضاء 
ماس الدولة وجميسع الموظفين » وله سلطة عمل اللواتح » وله وحده حق 
أقتراح القوانين وتوذيع إبرادات الدولة و نفقاتما التى حدد قانون الميزانية 
رقها الإجمالى فقط » وله حدق إصدار أوامر القيض والإحضار فى حالة 
التآمى . . . إل . ولماكان هذا الدستور من صنع بونابرت فقد كان موضوما 
أيضا من أجل بونارت . 
وة هيئة أخيرة كانت تامب دوراً خاصا فى هذا النظام : ذلك هو 
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مجلس الشيوخ الحافظ » وكان يضم مانيين عضوا معينين لمدى الحياة بمعرفة 
القناصل ء ثم يترك الامر إلى الجلس نفسه فيا بعد » فيعينون بطرق التجديد 
الذاق من بين قائمةتضم ثلاثة أسماء » يقدم واحدامنها كل من مجلس التريبون 
وامجلس التشريعى والقنصل الآول على التوالى . ومجلس الشيوخ ‏ إذ كانت 
حيط به هالة من الشرف و>فه المزايا باعتباره الحيئة العليا فى الدولة ‏ فى 
نظ رالدستورء فإنه لم يكن يلحت دور ذا أهمية فى الحكومة بمعناها الحقيق » 
فقدكان مر جبة أداة لتغيين القناصل وأعضاء مجلس التريبون واطيئة 
التشريعية » ومن جبة أخرئ: حارساً الدستور ‏ وكان عليه التحقق من 
.مطا بق ةالقوانين لا <كامه.وكان بحسب مشروع ممييزس ملجأ لاعضاء اؤ مر 
القداى . وقد أصاب بونابرت إذ فضل إغراثه ببريق لكريم بدلا من أن 
:عل من أعضاته أعداء خطرين على النظام . 

ولا نم وضع دستور العام الثامن عرض على الشعب لإقراره » و 
بينخدع الناخيون أبدا عظاهرهالمعقدة » فلمحوا منثنايا هيتاتهالعديدةالضعيفة 
شخصية نابليون القوية البأس والشكيمة » ولهذا السبب فإنهم قد اقترعوا فى 
جانبه ( م ملايين « بالموافقة» ضد ١ ٠٠۹۳‏ بالرفض <( ولا كانت الامة 
#الفر نسية قد ملت الفوضى ٠‏ فإ:ها ارتمت فى أ<ضان الدكتاتور . 

دستور ١+‏ ترميدور من السنة الماشرة ,( ۽ أغسطس سنة ۱۸٠۲‏ ) 

بعد إعادة الل إلى نصايه.( معاهدة لونيقيل وصلح إميان ) بلغت شعبية 
جونابرت ذروتها فاتهز تلك الفرصة :لتعزيزسلطاته » وذلك بتعديل دستور 
السنة الثامنة » و باستشارة مجلس الشيوخ » استغل هذا سلطة تعيين القناصل 
الى خوله الدستور إياها ؛ فقرر إعادة انتخاب مو نابرت مقدما لمدة عشر 
:سنوات جديدة » عند اتهاء السنوات العشر الى سبق تعيينه لمدتها » ومبذه 
:اللكيفية لم مالف نص الدستور » وإإن يكن روحه ومعناه قد خولفا . 


لك 


وما لم يكن كل هذا قد أرضى طموح نابليون » ققد اتجه إلى الشحب. 
مباشرة » وهوااسلطة المؤسسة!اعلياء بأن وجه إليه فىاستفتاء سيامى السؤال. 
الشبور الأ : 

هل بصير بو نایرت قنصلا مدى الحيأة؟ ... 

فأ جاب الشعب بالموافقة بأصوات بلغت ۳۵۰ ضد ۷٤‏ صو 3 
بالرفض فوضع القنصل الاو ل الذىاعتز بهذه الأقةء معا و نة بعض مستشاريه. 
الاخصائيين صكا دستوريا جديدا » قصد به أن يسكون ممما ومعدلا 
لدستور العام الثامن » وعرضه على مجلس الشيو خ الذى أقره دون مناقشة . 
بأغلبية ۸» صو تا ضدم أدوات »› وهكذا جل حاى الدستور عخالفته» 
وإنكان صحا أناستفتاه سياسا جديدا قد أقر هذا العمل الدستورى. 
و کح وضعه ف بعد . 

إن قرار خلس الشيوخ بتاريخ ١ترميدورمنالسنة‏ العاشرة ( ۽ أغسطس. 
سنة ۸۰۲ )أ و «دستور العام العاشر » لم يلغ دستور السنة الثامنة جملة. 
وأحدة » وللكنه اکس بتعديل عند معين من أحكامه . 

وقد أدخلت على النظام الإ نتتخابى. بعض تعديلات سطحية : فقو ات 
الثقة حلت علما الجالس الإنتخابية للجبات والاقسام والمديريات » ولمكن. 
هذه الحيئات ل يسكن لها إلا مجرد حق تقد اللاسماء . 

لق ترطد. ركز القتصل الأول ٠‏ فيو معين لمدى خا وله حى 
تعيين خلفه : وأن قق بح على مجاس الشيوخ تعيين زملائه - کااتسعت سلطانه. 
أيضاء فصار له حق العفو عن العقوية أو إبداها با خف منباء و والتصديق, 
على معاهدات الصلح والتحالف . 

أما لس الشيوخ ققد فكد استقلاله: ف بعد المر درن ٠‏ الذين يحين. 
أعضاؤه من بيهم بطري ق الاستخلاف » يقدمأ حدم القتصل الآول.والثاق. 
محلس التريبو نوثالث اهيئة التشريعية » وإ ما ضار لاهم يقترحهم القنصل 


الأول الذى أصبم له فوق ذلك حق تعيينالشروخ مباشرة » بشرط ألا جاوز 
عددم الماثة والعشرين وف مقابل ذلك زيدت ساطات مجلس الشيوخ ‏ الذى 
أصبح أداة فى يد القنصل الأول - إلى حد كبير » فصار فى استطاعته » 
بقرارات يصدرها » [ كال الدستور و تنظيم دسااير المستعمرات » وحل 
البيئة التشريعية وجلس التريبون » ووقف نظام الحلفين ۽ وإعلان عدم 
سر بان الدستور على بعض المقاطعات . 

ولما أظمر مجلس التربيون بعض المميل إلىالمءارضة ۽ أنقص عدد أعضائه 
من ماثة إلى مسين ؛ وقشم إلى أقسام » وصار مجلس الشيو خ حق حله . أما 
عن المجلس النشر بعى » فد ذلك الوقت » صار أس دعوته الإ نعقاد وتأجيل 
جلساته وإطالة دورته متروكا خض تقدير المكومة » وخاضعا ضا لمق 
مجلس الشيوخ فى حله . 

وهكذا آخذ نم القنصل الأول ف التأاق والصعود » على حين أخذت 
السلطات المنافسة فى التضاؤل والانكاش » وهى الحركة المزدوجة الى 
سيقوى دستور العام الثامن عشر من شأئها . 1 

دستور ۲۸ فلويال من العام الاق عشر ( ۱۸ مأيو 186١‏ ) : 


كانت تقوية سلطات بونابرت نيجة طبيعية لاستئناف المرب منذ 

عام ۱۸۰۴۳ ومن جبة أخرى كشفت مؤامة «١‏ كادودال » ٩‏ عن ضعف 

النظام الذى دقوم كلية على شخصية رجل واحد . واستنادا إلى هذين. 

الاعتبارين يذل القنصل الآول جہوده لتحويل دسكتاتوريته, وهی لدی 
الحياة» إلى ملكية ورائية . 

وبعد مناقشة داخل مجلس التريبون ( وكان د كارنو » المعارض الوحيد 

للمشروع يوححىمن ضير ه الحر )كان من الواضح أن يصدر مجلس الشيوخ 


۹ — جورج كادودال : هوأحد المتآمرين ضد القنصل الأول 2 وقد أعدم عام ٤‏ ۱۸۰ . 


رأيه بالموافقة » دون أن تفرته المطالبة لنفسه مجع ل عضويته وراثية » وق 
اقتراح القوانين 5 وأعد القنصل الأول إذ ذاك نصا دسةوريا جد ردا 3 
هو الذى - صار اع ك موافقة مجلس الشيوخ عليه والاستفتاء السيامى 
الذى أحراق حوله- قرأر اس الشبيو خ بتاديخ ۲۸ فلو ر بال من العام التاق 
عن 

وبعد أن كان نابليون قنصلا أول لمدى الحياة نودى به إمبراطورا » 
وصارت الإمبراطورية وراثية فى أسرته اللأرشد فالارشد من الذكور » 
فإن م يكن هناك آين. شر عى للإمبراطور 8 كان له أن ختار حافه التق 
من اس إخوته »وهذه القاعدة نختاف نمام الاختلاف عن التقاليد الملكية 
القدعة 3 ومع ذللىك وعد كان هناك رغم كل شىء 03 تظاهر والحدافظلة عل اسم 
المهورية » <يث تنص المادة الآول. ٠‏ يتولى <.كومة الجرورية إ«براطور 
مكون لقبه إمبراطور الفرذسيين » . 

كا ازداد أيضا خضوع مجلس الشيوخ لاحكومة » حيث صار للإمبراطود 
من ذلاک الوقت 2 المق ق تعړین‌الشيوخ مياشرة 3 دون قيد على العدد 3 وکان 
الآمراء الفر نسيون وكبار موظق الإمبراطورية أعضاء فى مجلس الشيوخ 
.م القانون 0 وى مها بل ذاك ام مجاسالش. خحقوقا وامتیازأتجديدة» 
فأقيم حامرا لاحريات الفردية وحرية الصحافة « شسكلت فيه لجنتان يكن 
التظل [لييما فى حالة الاعتداء عل هذه الخريات 6 6 وکان جوز له إلغاء 
العمليات الإنتخابية الى يرى عدم ختها » وكان لكل شيخ أن يبلغ الجلس 
عن یع ألقّوأنين الى 0 مم إقرارها وذمًا للإجراءات اللخصوص علها أو 
الى تستهدف [إعادة نظام الإقطاع . 

واستردت اطيئة القشر عة حق مناقشة مشروعات القوانين 0 وإن كان 
ذلك مع کشر من القيود « وعل خلاف ذلك › ل يعد مجلس التريبون 
يستطيع الاجتماع بهيئة جمعية عامة » وإنما فى صورة أقسام لخسب . وأخيرا 


أنشئت محكة عليا إمبراطورية انظر الجرائم الى تقع ضد أمن الدولة أو 
شخص الإمبراطور » وما يرتكيه الموظفون من الفات لواجبات وظائفهم 
وسوء استعال أاسلطة . 

وكأنالاجاه العام واحداداما ۽ هو اأتزيد منسلطات بونابرت واليئات 
التى تخضع له خضوعا تاما » كمجلس الشيوخ ‏ وإضعاف الميثات الى تحتفط 
بظل من الاستقلال » كجاس التريبون . 

وكان من شأن التطبيق العمل للدستور فى عبد الإمبراطورية أن زاد 
هذا الايجاه قوة على قوة . وعذى السنين كان ضيق الإمير اطور بالمعار ضة 
يزداد ذرعا » فهو لم بعد يلتمس نقد مشروعاته حتىمن جا نب اافنيين . وهكذا 
أخذ دور «جاس الدولة الذى كان كيرا للغاية فى ظل القنصلية يتضاءل 
شيا فشيئا » و بدلا من أن يرجع إليه الإهبزاطور ء انه عو الجلسالخاص 
المكون من كبار الاعيان » حيث الطاءة أكبر والموافقة أسرع . 

أما مجلس التربيون الذى قاد المعارضة ‏ على وجل - فى عبد القنصلية 
فقد خففت من حدته بتقسيمه إلى ثلاثة أجراء . ولكن هذا لم يكن كافيا 
ألبتة » فقد ألغى كلية »وجب قرار صادرمن مجلسالشيوخ فى ١4‏ أغسطس 
َه 1۸۰¥ ° 

حقيقة أن إعطاء الجلس التشريعى <ق مناقشة مشروعات القوانين قد. 
جرد مجلس التردون من كل فائدة » إلا أن المجلس التشريعى ذاته أخذ 
يتوارى رودا ف غياهب العدم . وقد قال تابلون عن هذا امجلس عدا 
تيبودو : « إنه لم يعد فى الإمكان جعله ساس قيادا » وقد بر بقوله عيث لم 
بعد يحتمل أي معارضة > معتبرا الذين يصوتون ضد وشروعاته كأنهم 
عصابة من العصاة المتمردين » ومع ذلك فقد كانوا قليلى العدد : عشرة على 
الأكثر > بإستكناء ظروف جد نادرة »> وبصفة خاصة عام 1۸٠4‏ حيث 


ءا يمه 

مثل هذه الحوادث » قلت دعوة الاس التشربعى إلى الانعقاد شيا فشيئا » 
فهو لم جتمع سوى شهرين عام ۱۸۰۸ وشهر ونصف عأى؟.16 و 418٠١‏ 
وم يزد اجتماعه عن شور واحد إلا قليلا عام ١‏ :+ ولم جتمع مطلقا 
عام ۱۸۱۲ . 

أما مجلس الشيوخ نفسهء وهو الذى لم يكن خشى جانب استقلاله مح. 
ذلك » فقد غاص فى لجة من الجود ء مكتفيا بتلق العطايا الإمبراطورية 
الى تجزل فى شكل هبات شخصية تبذل لاسلس أعضائه قاذاء وهى العطاياً 
#تى كان يطلق عليها عبارة : « هبات أعضاء مجلس الشيوخ » . 

وعلى ذلك فقد كان الإميراطور ,تفرد بالسلطة وحده فى مواجبة 
هيئات الدولة الكبرى المشاولة الحركة والطيعة » وقد أحل نفسه مكاتبها 
دون أهيام بعدم شرعية هذهالتصرفات » وأخذ یشرع باستمرار عنطريق 
المراسيم » حتى فى الششئون الى حظر عليه الدستور فببا ذلك صراحة ؛ وقد 
ا غيض' مجلس الشيوخ - وهو حأى الدستور ‏ عينيهعن ذللك تاركا لدحرية 
العمل » وقد أصابت هذه الحبات الضمائر بسنة من النوم . 

وم يرفع هذا المجلس عقيرته إلاعام 1841١4‏ » تحت حماية جوش الا <تلال 
الأجنى » جر على التطاول على الإمبراطور الحطم تطاول الجيانإعلى من 
لم يعد خشى بأسه وسلطانة مقررا فى وثيقة إسقاط نابليون استنكار جميع 
أنواع الخالفات القانونية الى تستر عليها خلال أ<د عشر عاما ء وكان عله 
هذا مخالفة إضافية ما دام أن الدستور لم يخوله سلطة تقرير هذا السقوط . 

وكانت هذه الصورة الوضيعة » خانمة حقبة من تار نا الدسةتورى » 
وبسقوط الديكتاتورية الإمبراطورية أخذت فرنسا تسير فى نفس اأتجربة. 


التى قادتها إلا . 


ل ۷04 س 
الخقبة الو ية الثانية.( ۱۸۷٠١١ ٩۸۱4‏ ) 


"إن مجر د أظرة بسيطة - أو حى سطحية. ‏ عل الفترة من ۲۸۷۰-۱۸۱٩‏ » 
كن لإظبار سماتها البارزة : وهى محا كاة الفترة السابقة » .وهذه العا كاة. 
اليست مخاكاة عارضة عنغيرةصد ءو لكنها على. السكس : تقليد إرادىعن 
.بينة » فقد حاول لويس الشامن عشر بعث مظاهر عصر الملكية القدعة 
بومبانها » كا سعى شارل العاشر فى استتعادة جوهر هابومغانيها »كذلك جحلت. 
اجه ورية الثانية همها إعادة سنن الاسلاف العظام » وأخير|:استغل نابليون. 
#الثالث ذ كرى:نابلورن الأول . ومع ذلك فل وود هذا التقليد بصفة عامة 
:إلا إلى التدهور فإنه نظر الضعف الإيمان لدی جماهير الشعبء لم یکن :كريس 

شسارل العاشر إلا ضر با من السخريية » ول تلق أفكار.« لامارتين » من 
#القبول لدی اط ماهیر ماصادفته آراء دانتون من الرواج » ولم.يكن.«فيكتور 
.هوجو »مخطئا حيئيا لقب .نا بليورن الثالك بالخلف الصغير لتابليون الكبير ‏ 

ومع :ذلك فإن التاريخ لا بعيد نفسه ماما .فإن نظم المدةعن ۲۸۱٤‏ 
ام تتميز ببعض عات الاصالة إذا ماقورنت.بنظائرها من الفترةالسابقةء» 
.وتبدو فة ذلك بوجه خاص فا .يتعلق بالملكيات المقيدة ( الملكية 'العائدة 
.وملكية پوليو ) الى ستدجل فى.فرنسا نوعا.من ا-1-كومة 0 يكن معروفا 
هن قبل » ذلك هو النظام:البرمانى ».و إلى العرف ,الدستورى يرجع الفضل 
بفى هذا الابتكار أ كثر من النصوص الدستورية . 

.() الملكيات المقيدة : 

هذه الفترة يقابلبا دستوران كبيران : العبد الدستورى لسنة 1854 » 
رو العبد الدسستورى :لسنة ۱۸۳۰ » وهذانالعہدان بينبما-رغمذ لك_.اختللاف 


كبير » ولكى تكون فكرتنا تامة عن الموضوع ٠‏ جب ألا نضى مع ذلك 
أن أولهما سبقه دستور صوت عليه مجلس شيوخ الإمبراظورية » ولكنه 
ال ينهذ مطلقا واستعيض عنه مؤقتأ » بعد عودة نابليون من جزيرةة أليا » 
يدستور جديد مى :« العهد الإضاق لدساتير الإميراطورية » . وهو الذى 
ظل نافذا و نوما فقط . 

دستورمجلس الشيوخ فى 1١[بريلسنة‏ 1814 : 

لم يسكتفمجاس الشيوخ مطلقا بإعلانسةوط الإمبراطورية » ولكنه 
أعاد الملكية وأدعى لنفسه حق وضع دستور ها » وجب التسليم مع ذلك 
بأن هذا الدسور كان دستورا عك الصياغة إلى حد كبير » وكان عمل 
فى طياته حلا موفقا للہشا كل السياسية الى كانت تبدو عورصة ومستعصية 
الحل ء والى كانت مثار الجدل فى فرنسا إذ ذاك . 

وقد نظلم الدستور الذى وضعه مجلس الشيوخ ملكية معتدلة تمختلف. 
كثيرا عن ملكية عام ۱۷۱۹ > وهى. أكثر شا بالملكية البرلمانة 
الإنجليزية . 

فالملك الذى استدعته الامة عحض إرادتها ۽ كانت له الساطة التنفيذية 
مع حق أقتراح القوانين والتصديق علا ( ومعنى ذلك أنه كان له أن يرفضن. 
تطبيققانونأقره المجلسان) وكان له أن يختار وزراءه من بين أعضاء البرلانء 
إلا أن جميع توقىعاته فى شئون الدولة كان جب - لنفاذها ‏ أن يوقع علا 
الرقواء امون + 

وف مواجبته يقوم مجلسان بالسلطة اتشر يعية : مجلس الشيوخ الذى 
يعين الملك أعضاءه غر القابلين للعزل » وعضويتهم وراثية » والمجلس. 
التشريعى الذى تنتخبه الآمة . 

وأقم تعاون وثيق بين الساطة التنفيذية وااسلطة التشريعية على أساس 


اشترا كما فى وضع القوانين » واختيار الوزراء من بين أعضاء امجلسين » 
وحق اللات فى تأجيل جلسات الجلس اتشريعى وفى حله »ولا شك فى 
أن هذا النظام كار ما يزال ينقصه الجرء الجوهرى ف النظام البرلاق » 
ونعنى به مسو ية الوزراء السياسية أمام المجلسين : « أى وجوب استةالتهم 
عند سحب الثقة منهم » وإذا لم يكن هذا النظام صورة كاملة من النظام 
البرلماق الإجايزى فقد کان على الآقل صورة مشامة له إلى حد كير . 

على أن هذا الدستور الحكيم ل يثر أية حماسة على الإطلاق . حقيقة 
إن واضعيه وقءوا فى الخطأبتضميئه بعض أحكام تشف عن أنانية ظاهرة: 
جميع أعضاء الجلس التشريعى ومجلس الشيوخ يحب أن يبقوا فى وظائفهم 
وحتفظوا بمرتباتهم وبمزايا عضوية الشيوخ ء وقد استطاع الملكيون فى 
مبارة فائقة ‏ وهم الذين لم يكونوا يرغيون ف الملكة ابرلمانية ‏ إبرا 
مساوى” هذه التدايير » عا جعل الشعب عقت هذا الدستور أشد المقت» 
وقد أستيعده لويس الثامن عشر » فى غير عناد » عند عودته إلى فرنسا » 
وذلك فى تصرحه فى «سان أوانء( ؟ مايوسنة 1814 ). والكن لا كانت 
المبادى” الى تضمنها ذلك الدستور تسودها روح -الحكة ۽ فل يكن فى 
وسعه سوى اقتباسها فى نفس الوثيقة » وكان بجحل منها أساسا إدسةور. 
سنه غ۱۸۱ . 

عبد ٤‏ يونيو سنة 1815 : 

هذا الدستور الذى وضعته لنة عنما الملك عند عودته إلى باريس » 
يتميز باختلافين جوهريين عن دستور مجلس الشيوخ »> أحدضا عمل . 
هو أنتهاء وظيفة مجلس شيو الإمبراطورية »> ومجلسها التشريعى » وثانيهما 
نظرى » وهو اعتناق مذهب سياسى مختله عن مبادى”* الملكية و الدستور» 
فكان مجلس الشيوخ يعتبر المدكية قد استدعتها الآمة ‏ والدستور #وعة. 


من الق و اعد يفرض ممثاوا الشعب على المللك احتر مها » وطبيعة الدستور أنه 
عفد بين الملك والامة , أما عبد سئة , ۱۸ فكأن على خلاف ذلك » يرى 
أن الملكية قائمة لذاتها » مستقلة عن الآمة محض شرعيتها الذاتية » وأن 
الدستور منحة تفضل بها الماك محض إرادته على الآمة » محا بعض 
الحريات والضّمانات » ومن هنا جاء أسم « عبد » الذى يذكرنا بصكوك 
"التحرير الى كانت تمنح فى القرون الوسطى لبعض المدن الكبيرة . 

وتعرض ديباجة الدستور ذات الاسلوب العتيق هذا المبدأ » وتصل 
مابين عهدى « لويس السادس عشر » و ١‏ لوہ الثامن عشر » »فى رأى هذا 
# لا خيرالذى كان يعتبر تاريخ العبد السنة ˆ التاسعة عشرة من حكه » ملغيا 
الثورة والإمبراطورية بجرة قل واحدة أو على الاقل تظاهر بذلك إرضاء 
لرغبات الحيطيين به من المهاجرين الذين عادوا بعو ته » ولكن الديباجة 
أقامت » فى الواقع 'وزنا للحقائق!الوقعة فكفات فى حكه أفضل ماحققتة 
الثورة من مكاسب : « المساواه أمام القانون » الهرية الفردية » حرية 
الصحافة » الحرية الدينية » احترام ال!ل-كية ‏ وبصفة خاصةأموالالامة - 
وما ذلك كله إلا إعلان للحقوق لم يقترن بهذا الإسم . 

ولم يكن تنظيم السلطات يختاف اختلافا كبيرا عنه فى دستور مجلس 
الشيوخ » فالملك ‏ وهو رئيس الساطة التنفيذية -صار له حق تعرينالموظفين» 
وعلى الاخص الوزراء الذين»-كن اختيارم من بين أعضاء امجلسين بحيث 
كان هناك مجلسان : مجلس الاعيانالذى يعين الملك أعضاءه» إما لمدى الحياةء 
أو وة وزّاثة وغ لن واب المقاطاف وة ناهد ين سراف 
واشترط ف الناخب نصاب مالى معین» وأن تكون سنه .م سنة» وألايقل 
:ما يدفعه من الضرائب عن ۳٠١‏ فرنك » وسن المنتخب ٠١‏ سنة ي وما يدفعه 
من الضرائب ٠٠٠١‏ فر نك على الاقل : 

وهكذا كان الانتخاب المقيد من أ کر خصائص دستور 866و » 
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غکان عدد النا<بين يقل عن مائة ألف ناخب » ک) كان عدد من تتوافر 
فييم شروط العضوية اهز ٠١‏ ألفا »جا نحيف قانون الإنتخاب الصادر 
فى ٣۹‏ بونيو سنة ٠۸۲۰‏ س قانون التصويت المزدوج المشهور ‏ أ كش 
من ذلك » من الطابع الد عوقراطى للدستور سهاحه لذوى النفوذ من 
الناخبين بالتصويت مرتين . ومبما بلغت درجة ت#قييد هذا التصويت فإنهيق 
حقيقيا على الاقل > حيث كان رغم كل شى” » خطوة إلى الامام بالقياس 
إلى شبه الإنتخابات الى جرت فى عبد الدكتاتورية الإمبراطورية . 
وكان النزوع إلىالنظام البرلمانى هوالطابع الاسامى ل, العبد الدستورى» 
فبدلا من أن ت-كون - السلطتان التنفيذية والتشريعية ‏ كلاهما معزل عن 
الآخرى فإ ما على خلاى ذلك » عماتا بالتعاون فما بننبما . وكان الملك 
يشارك فى وضع القوانين » باقتراحما والتصديق علا > وكان یلہا عن 
طريق الواح الى تضمن تنفيذها » وكان مختار وزراءه من بين أعضاء 
الجلسين الاذين لهم حق حضور جاساتهما والتسكام فيا وكان له أخيرا 
دعوة الحيئة التشريعية إلى الإنعقاد. ومد دور انعةّادها وحلها . أما مسئولية 
الوزراء السياسية أمام اليجاسين ‏ وهى السمة الاساسية للنظام البرلمااى ‏ 
غلم ينص عليها صراحة فى العهد الدستورى » صحيح أن المادة ٠۳‏ تقرر أن 
« الوزراء مسئولون » ولكن دون تعيين الجبة الى هم مسئولون أمامها »کا 
أن المادة ه؟ اقتصرت على تنظيم المسئولية الجنائية التى حرك عن طريق 
(تهام الوزراء بواسطة مجاس- النواب أمام مجلس الاعيان . 
ولكن إذا لم يكن العبد الدستورى قد رتب النظام الرلماق بالاءم 
وراءة فان العرف الد تررى قد اجه إلى ES‏ ره ګت تأثير الماك 
نفسهء فد عاش ١‏ لوس الثامن عدر ء فى انجلارا النى أعب كثيرا بنظمباء 
ولذا عمل على تطبيق القواعد الى دم سير النظام البرلماى تطبيا ححا 


باخ تاره وزرأء حاز ن ثقة اجان 4 وإنكان م لاك فيه أن انتفاء ”ق 


الاستجواب لم يسمح للمجلسين بإظبار شعورهما نحو سياسة الوزارة » 
ولكن بءض الاساليب الملتوية قامت مقام حق الاستجواب : أولها 
التصويت على الرد على خطداب اعرش الذىكان ييب به البرلمان سئويا 
على هذا الخطاب » ثم إعداد التقارير عن العراأض الى كان الافراد يشكون 
فہا ویستنکر ون وجوهسوء أستعالالسلطة أويطا لبون بضر وب الإصلاح.. 
وأخير | مناقشة الميزانية ابتداء من عام ۱۸۱۷ » حيث ”مح الاخذ بقاعدة 
التخصيص بتمحيص أعمال الإدارة .. 

ولقدحد«شارل العاشر »اة منأندفاع فر نس نحو النظام البرلماق . ومن. 
المؤكد أن اختيار وزارةهبولينياكءاتى كان عداء امجلسين ها واضاءلم يكن. 
اتبا كنا لنصوص الدستور » والكنه أوال على أنه دليل ول ختلفعن. 
الاتجاه الذى كان سائدا إلى ذلك الوقت . ولكن ثورة عام ٠‏ قضت. 
على هذا التحول ماما » مجددة - على عكس ذلك - ااتقليد اابر طاق الحديث. 
الذى بدأه لوس الثامن عشر . 

العبد الإضاق لدسائير الاهبراطورية رلا أبريل سئة A10‏ 1 


جب أن فقول هنا - ف إشارة ا بع ض کہات عن هذاالعمل. 
قصير الامد الذى ورثه تارضناً الدستورى عن حم المائة يومالغريب الشأن 

فعند وصول تأبليون إلى باريس بغتة فى انقضاض النسر ء كان يتعين 
عليه أن حظى بتأييد الرأى العام الذى كان مترددا فى اتجاهانه . وقد حاول. 
كسيه بظروره عظبر ملك حر النزعة » وقد شمه د بتجامان کونستان ۾ 
ب«أتيلاء و « وج:كيز خان » واصما بذلا مقدما اليد الارقاءالذين سمحت 
هم وضاعة نفو سم بالعودة كحت نير عبوديته الرهيب . واستدعى. 
الإمبراطور إايه هذا الخصم القدم » الذى سرعان ما تنامى سوءاته عندما 
عبد إليه عبمة وضع دستور . و بعد ساسلة من المقايلات والمباحثات مع 


ما بليون أم م بنجامانكو نستان »إعداد العود الإضاف لدساتير الإمبراطورية . 

وده التسمية حاولوا إلحاق النص الجديد بالنصوص اسابقة الخاصة 
بالعبد الإمبراطورى : وتد لالديباجة على ماكافته منعناء فى تصيد الاسباب 
المبررة هذه الصلة . 

ولكن الآمر كان مجرد تلاعب بالالفاظ : إذ اراقع أت المد 
الإضافى أ كثر شبها بالعبدالدستورى اعام؛ ١م‏ ومنهبا لدساتير الإمبراطورية » 
غروصك ألبس طابعا ديمق راطيا باقتباس ميدأ الاقتراع العام ( الذى يلطاف 
منه مع ذلك أن ناخى القاعدة يعينون لمدى الحياة هيئات الناخبين فىالاقسام 
والمراكز والاقالم من بين أبرز وأم الشخصيات » وهذه الطهيئات هى الى 
تختار النواب أو الممثلين . ولم يكن العمد الإضافى أوفر نصيبا من عبد 
سنة 84 فى مخديد مسئولية الوزراء أمام المجلسين » وإن كان قد أقام 
نظاما من التعاون بين السلطات يفسح الطريق أمام النظام البر انى . 

و بعد استفتاء سياسى كان عدد المتنعين فيه كسير | (لم لخ عدد 
الموافقين وى ٠‏ صوتا فقط ) دخل العبد الإضاى دور التنفيذ 
فى أول يونيو سنة 856و . وف غداة واترلو » بذل اجلسان قصارى جبدهما 
فى خلق أشد الصعوبات فى وجهالإميراطور »› وهنا نشهد أغربمتظر » فإن 
:د كتأر و » وهر الجيبورى المتطرف » يتوسل إلى الإمبراطور التخخ*ص 
می الجلسين » بنا انحنى دیکتاتور ه برومير» أمامهما وتنازل فى ۲ج 
يونيوسنة 1416 ). 

وقد حاول مجلس النواب أن يعيد ثيل مناورة مجلس الشيوخ عام 
5 - بإقراره دستوراً حب أن يقسم له «لويس الثامن عشر »مین الولاء 
قبل اعتلائه العرش ثانية » ولكنه لم يستطع [نمام فصول هذه الحيلة » 
حيث سارعت حفنة من الجنود نحت إمرة أحد القواد الملكيين فى ۸ يوايو 
إلى احتلال صالة الجلسات . وادتتيعت عودة الملك مجرد إعادة تطبيق 


يات 
المد الدستورى لعام 1814. 

AY اغسطسسنة‎ ١ ٤ عرد‎ 

لقد قام الشعب بثورة سنة .سم لقلب الللكية » وقد أذهله وجود 
ملكية جديدة تختلف عن القدبمة بشخص الملك أكثر من اختلافها عنبا 
فى النظم ۽ إذ أن عبد سنة ۸۳۰ يكاد کون صورة حرفة من دستور 
سنة 1814 ء وأوجه الاختلاف بينهما هى فى التفاصيل داثما ؛ وكان الامر 
محرد تغبير للأاسرة أكثر مته تغييرا فى اانظام . 

وكان أه ما استحدث ف الناحية النظرية هو المفموم الجديد للملكية 
الدستورية حيث رجح إلى نظام عام 0 ومجلس شیوخ سنة ۱۸۱6۶ . 
فالدستورء وضعته الجمعية وقبله الملك الذىصار لقبه « ملكالفر نسيين .»ا كان 
«لويس السادسعشرءعام ١۷۹٠ء‏ وبذا استردميداً سيادةالامة مكانتهالسامية . 

ولكن التبجيل والتعظم االذين قوبل مما ظلا أمرا مثالا عضا ؛ 
لاننا كنا بعيدين عن الاقتراع العام : واقتصر الآمر على إلغاء التصويت 
المردوج » وعلى خفض النصاب المالى من ..ء إلى ١ء٠‏ فرنك للناخب 
٠٠١ (‏ فرنك فقط لاحاب الكفايات : أعضاء ومراسلى المجمع ... ال ... 
أربابالمعائءات منالضياط ) ومن ٠٠٠١‏ إلى .٠‏ هفرنك لمن >وزانتخابهم . 
ودغ هذه الإصلاحات ۽ فإن عدد الناخبین لم يزد على مائىأ لف ناخب من 
بين عدد السكان البالغ ١ء‏ مليون نسمة . 

أما نواحى التجديد الاخرى فل تكن تعنى سوى تفصيلات جد ثانوية : 
فألغيث المادة ٠٤‏ من عبد ۸۱٤‏ التى كانت جب للك اعخاذ تدابير للبو ليس 
والآمن بموجبأوامر لحاقوة القانون ‏ وهى النى أدت إلىالثورة - فصار 
الماك منذ ذلك الوقت يشرك معه امجلسين فى حق اقتراح القوانين . ولم يعد 
جوز تعيين أعضاء مجلس الاعيان إلا لمدة حياتهم »> وعلى أن يسكونوا من 
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بين أفراد طبقات اجتاعية معينة فقط ( النواب والسفراء وأعضاء الجممح 
وكبار رجال القضاء والموظفين ورجال الصناعة وأححاب البتوك ) وفقدت. 
الكاث و ليكية صفتها كديانة رسمية للدولة ... الخ . 

وإذا م يكن لنصوص دستور سنة .م١‏ كبير أهمية ء فإن تطبيةها 
العملى جاء على العكس » على أعظم جانب من الاصمية فى تاريخ فرنسا 
الدستورى » حيث كان هذا التطبيق >ق أول اقتباس كامل للنظام البرلماقه 
فى قوانينها » والعرف الدستورى الذى تفرع على الدستور هو الذى حب 
إذن أن يسترص اهن امنا ا کرم الدستور نفسه . 
عا لا شك فيه أن الملكية العائدة بيدأت فى تطبيق النظام اابرلمانى» و « لويس. 
السادس عشر» نفسه قد أخذ بطرف من هذا النظام دون أنيفطن إل ذلك » 
عندما أقال وزراء الجيروند لما صوت المجلس ضدم . وللكن الامر لي 
يكن يعدو إذ ذاك بعض الحاولات الآولية . وحتى نظام الملكية العائدةكان. 
ما يزال ينقصه بعض خصائص النظام البرلماق التقليدى : فل يكن المجلسان 
يباشران حق الاستجواب » ولم يكن الوزراء يؤلفون هيئة متجانسة ؛ هى 
الوذادة » برياسة ذعيم ۽ هو رئيس مجلس الوزراء أو الوذير الأول . ولم 
تكن الأحزاب السياسية ‏ وهى الضرؤرة: اسير النظام ‏ قد م تأليفها على 
تحوسوى . ومسئولية الوزراء السياسية أمام امجالس لم تكن تعتب رك.قاعدة. 
استقرت بصفة تهائية . وأخير! فإن رئيس الدولة كان يقوم بدور هام 
للخاية فى سياسة البلاد يتوازن مع دور امجالس . 

وقدكانمن شأن ملكة فو وتيك معظم أو جه التقص هذه .فالا حزاب. 
اتتظمت » والوزارة تجانست » وتا كدت سلطة رئيس ,الوزراء» وتطور. 
استهال حدق الاستجواب » ولم تعد هناك صعوبات فيا يتعاق مسو لة 
الوزارة السياسية إزاء صمت الدستور عنبا : فقد أسقطت الجالس الوزارة 
خمس أوست مرات نتيجة الاقتراع بعدم النقة بها . 


Ee 
إلا أنه مع ذلك بقيت هناك ظاهرتان لا تتفقان مع النظام البرلماف‎ 
بمعناه الدقيق » فأولا كان دور الملك الشخصى ما يزال كبيرا للغاية » وقد‎ 
» انتحل«لويس قيليبء لنفسه عبارة « جيزو » « ليس العرش مقعداشاغرل‎ 
.ولكن النظام ابرلماق الخالص »إا تصدق عليه أكثر من ذلك عبارة‎ 
تيير » : « الملك ملك ولا .و لاشك فى أن كفةعبارةه تبير» كانت ھی‎ « 
'الراجحة فىبداية ما-كية يولية ولكن ما كادت تثبت دعام النظام حى أخذ‎ 
الملك يستهبدى بعبارةء جيزو » » وكان الماك هو الذى حك شدصيا خلا فوزآارة‎ 
-جيزو طويلة العبد » وقد لقب بوصف د أورلياق» هذا الطراز الخاص من‎ 
. النظام البرلماق الذى كان دور رئيس الدولة فيه قوة موازنة أدور امجلاس‎ 
وة طابع ثان لنظام لويس فيليب يقلل من صبغته البرلمانية ؛ ذلك‎ 
هو التوسع فى نظام النواب الموظفين » الذى مكن الساطة التنفيذية مف‎ 
ممارسة ضغط مشوب بسوء استعال السلطة على أعضاء الجلس » فل يكن‎ 
عدم امع بين صفة النيابة عن الآمة والوظيفة العامة قاتا إذ ذاك » وهو‎ 
.ما استغلته الكومة: لإغراء عدد كبير من الاواب بسحر المنصب الذى‎ 
ضع م فى مرا كز التابعين والمرءوسين بالنسبة للوزراء . وقد استخدم جيزو‎ 
هذه الطريقة على نطاق واسع ؛: فكان ف الجلس أ كثر من مائة وخمسين‎ 
. نابا من الموظفين الذين كان يراقب إعطاء أصواتهم بطريقة دقيقة‎ 
وظلتالمطالية بإلغاء نظام النواب الموظفين » إل جانب خفض النصاب‎ 
فر نك »سنينطويلة »أداةتستخلهاأحزابالمعارضة‎ ٠ ٠ ١ إلى‎ ۲١١ :الا نتخاف من‎ 
لويس فيليب » و « جيزو » - يسببإصرارهما‎ «٠ الباوع أغراضها - ولمارفض‎ 
- على سياسة امود هذينالإصلا<ين - وهم بمثابة المسكن لسخط الشعب‎ 
. اأدى رفضمبا إلى انفجار الثورة الى أدت إلى خلع ا1ك وقيام الجمهورية‎ 
ب الجمهورية انا الثانية‎ E 


در عام سردا ل ورةعام SÎ‏ ثورة العا قاو سط 2 أماثورة عام كما فكانت 


آأولى ثورات الظبقه العاملة م عامة الشعب» ورغم هذا الطابع الجديد 
فقد عملت خاصة على الاحتفاظ عظاهر نظام عام ۹ : فكان هناك أولا 
جمعية تأسيسيه أعقبته| جمعيه تشريعية » ولم يكن ييفرق بين الثور تبن سوى 
عبد الإرهاب ٠‏ وقد صدر مرسو م بإحاء « لامرتين » » اتخذ بموجبه تدبير 
حك بإلغاء عقوية الإعدام فى المسائل السياسية.. 

اانظام المؤقت للجمرورية : 

بسقوط لويس فيليب » تألفت حكومة وقتية كان هما الأول دعوة 
جمعية تأسيسية اتتخبت على أساسالاقتراع العام المباشر (مرسوم ه مارس 
اسنة 1848 ) . ويعتبر هذا النص حدثا هاما فى تارخنا الدستورى » إذ أن 
الاقتراع العام الذى استحدث لاول مرة فى صورته المباشرة مطلقا من كل 
قد » م يتخلف بعد ذلك من قانو ننا . 

وف انتظار أنعقاد الجعية التأسيسية انفردت الحكومة المؤقتة بشئون 
الح » مركزة جميع السلطات فى يدها » فتبيأ لها بذلك دكتاتورية حقيقية 
.من حيت واقع لاص . 

وقد زالت هذه الحكومة حيئا انتقدت الجمعية التأسيسية الى أخذت 
بيدها الساطة التشريعية » وأسندت السلطة التنفيذية إلى لجنة انتخا هى 
نفسها على غر اراللجنة التىعينها المجلسالتشريعى غداة ٠١‏ أغسطس » ولكن 
هذه اللجنة كانت مؤلفة فى الحقيقة من أعضاء الحكومة الموقتة القدعة » 
غا عدا اثنين من الإشترا كيين ( لويس بلان ».و ألبير ) وكان الام تطبيرا 
کک انتخا 

وما وقعت الفان الشعبية فى شمر ونيو » ألفت الجمعية التأسيسية 
اللجنة التنفيذية » وعبدت بكل سلطاتها إلى الجثرال « كنافينياك » وما أن 
شع الاضطرناب حي تو طدا يرال فى منصبه :الثرى لم يتخل عنه إلا فى نوقيرء 


سس AY‏ — 
فصسل انتخاب ئس الجمرورية اللنصوص عليه ل ادس تور ٤‏ وم يكن. 
للجمعية طرلة هذه المدة سوى دور قليل الاهمرة 8 

وهكذا تعاقبت فى أقل من ستة شور » وقبل كان تطبيق دستود. 
صخرم منتظم ثلاثة نظم مو قنة عختافة هى : وحم اللجزة ۽ و ركو مه 
الجمعية » وديكتاتورية الفرد » . 

دستور ع نوشير سسنة 1۸6۸ : 


عينت الجمعية التأسيسية فى ٠۷‏ و ۸ مايو لجنة من مانية عشر عضواء. 
مم متها وضع مشروع الدستور » وبعد أن عثته مكاتب الجمعية أعيد إلى 
اللجنة الى تداولت فيه من جديد لمدة شورين » ولم يعرض المشروع النباق. 
عل الجمعية إلا فى .۳ أغسطس . و بعد مناققنة دامت ومين أخذ فالتصويت. 
عليه مادة مادة . ولما تمت هذه المهمة فى ٠١‏ أ كتوير سمح ذلك بإعادة النص. 
الذى م التصويت عليه للجنة ممة ثانية ؛ لاقتراح ماتراه ضروريا من 
التعديللات النبائية , 5 عرض الدستور عل الجمعية دن جد ود ق أول. 
نوفبر » فأقرته نهائيا بعد مناقشة استغرقت أربعة أيام » . وهكذا نرى أن. 
:صياغة دستور سنة ۱۸4۸ قد ظفرت بعناية خاصة » وكانت مناهيج العمل 
الى سادت وضعه أسمى بكثير من الاساليب الى اتبعبا المجاس فى عبد. 
التورة الأول . 

ولاشك طيءا فى أن واضعى دستور سنة ۸٤۸‏ قد استلبءوا ميادى* 
ألثورة الأ ولى عل عو واضح > فمو يؤكد سيادة الامة » وينادى با لحر ية 
والمساواة والإخاء > وينظم الديموقراطية » ولكن فلسفته السياسة أبعد. 
عن المذهب الفردى من دستور ۱۷۸٩‏ » فو يسم بوجود قوق زواجبات. 
أسبق وأسهى من القوانين الوضعية » ويجعل هدف الجمهورية كفالة توذيع, 
أكثر انطباقا على العدالة لا“عباء امجتمع د هذا و 


اسم — 


الإنسان حق الحصول على عمل والمساعدة . وأخيرا فإنه يعرف العلاقات 
الاجتاعية تعر يفا صديحا على النحو التالى : 

«هناك واجبات تضع النزامات متقابلة على عاتق المواطنين و ابجهودية» 
وعلى عاتق اجمهورية نحو المواطنين » وهكذا تضمن دستور سنة 1848 
نزعة تضامنية ومسيحية ( فديباجته تذكر أسم ١‏ الله » مباشرة » أما الدساتير 
الثورية فكا نت تکام بطريقة غير مباشرة عن « الكائن الأعظم » » وعبد 
سنة 1414 عن « العناية الإهية » ) . وكثيرا ما كانت أفكار عام ٠۸۸‏ 
موضع تمك . والواقع أنه لم يكن ينقصهذه الافكار سوى الرجال الأ كفاء 
الذين عسنون تطبيقها » والحيئات السياسية الكفيلة بتسبيل هذا التطبيق . 

أما من الناحية العملية فقد وقع الدستور من جديد فى خطأ نظام امجلس 
الواحد والفصل المطلق بين السلطات : وفقا للتقليد الذى استنته الثورة 
الكبرى . فوضعت السلطة التشر بعية فى بد مجلس واحد مؤلف من ۷١‏ 
عضوا ‏ انتخب بطريق الاقتراع المباشر . وكانت السلطة التنفيذية فى يد 
رئيس للجمهورية ينتخبه الشعب بالطريق المياشر أيضا » ؤيكون مسئولا 
أمامه . وقد رفضت اب معية التأسيسية ‏ على التعاقب - التعديلات الى 
اقتر حا «دوفرجييهءو«هورانء بنظام امجلسين » واقتراحه جريؤ» انتخابه 
الر ئيس بو اسطة انحاس التشر بعى » فأقامت بذلكساطتين متكا فتتينومة:افستين. 
دون أن تزودهما بأية وسيلة لحل ماقد ينجم بينهما من منازعات + فم یکن 
للرئيس حدق حل المجلس » ولايجوز للمجلس عزل الرئيس . 

إلا أنه جب ملاحظة أن الوزراء كان وز اختيارم من بين أعضاء 
الجالس » وبذلك ظل الطريق مفتوحا أمام نوع من النظام البرماى » وفضلا 
عن ذلك فإن الوزراء أنفسهم حاواوا السير فى هذا الطريق ؛ فاستقالت 
وزارة «أوديلون بارو» عقب حل الجعية التأسيسية وابتداء الحيئةالنشر بعية 
فى مباشرة عملبها » وذلك لتفسم لهذه مجالا للتعيير عن إرادتها فى سلوك 


عب سيت 


خطة الوزارة البرلمانية »كا درجت وزارة « بارو » الجديدة على التداول فى 
غير حضور رئيس الجهورية ( ويس نابليور:_ )وف هيئة مجلس وزارة 
En Conseil de Calinet‏ 

ولكن الرئيس لم تمل هذه المناورات مطلقا » ولما عزل وزارة 
« أوديلوبارو » أحل مكانها رجالا من الخلصين له مؤكدا بذلك إرادته فى 
انتباج سياسة شخصية » ومع ذلك فقد حاول الد دور إضعاف الرئيس 
لحساب المجلس بتوسيع سلطات أحدهما وتضييق ساطات الأخر . ولم جد 
انتتخاب الرئيس بواسطة الشعب ف القضاء على تفوق المجاس فى كز ه 
القانوئى على الرئيس» ولا فى إعادة'التوازن لصالحه *» وإن كانت تتمثل 
فيه سيادة اللآمة التى كانت - على المكس - موزعة بين أعضاء امجلس 
السيعاثة والخخنسين . 

ومثل هذا النظام كان من شأنه أن يؤدى حتما إل انقلاب أ کش من 
نظام حكومة الإدارة أو دستور سنة ٠۷١١‏ ء وقد اتتبى الام إلى تلك 
النتيجة فعلا » ولاسما بعد أن انتخب الشعب «٠‏ البرفس لويس نابليون. 
بونابرت»- ابن أخ N‏ رئيا للجمهورية » الذى كانت تسيطر 
عليه فكرة واحدةء هى تقليد عمه » فلما تجر النزاع بينه وبين الجلسإحول 
احتال إعادة اتتخابه ( إذ لما كار الدستور ينص على عدم جواز إعادة 
انتخابه » فإنه أراد تعديله ) لم «تردد مطلقا فى الاستعانة أبالقوة لتحقيق 
أغراضه . 


ج - الديكتتاتورية الإمبراطورية وانحلاها )۱۸۷١-۱۸٥۲(‏ : 


إن ووم ۲ ديسمير سئة ۲ شمه ٧٨۸‏ بر ومير 1 1۸ وبر 1⁄44 ( 2 
لثانية الامبراطورية الآولى » فإن فرنسا داما تقلد بدلا من أن تجحدد . 
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إلا أنه إذا كانت الإمبراطورية الثانية قد تر سمت طريق الآولى خطوة 
نخطوة » فإن نطو ورھا فا عد مختلف عنها اختلافا بينا ‏ فإن نابليونالآاول 
قوی سلطته على مر السئين » وعلى > عكس ذلك ترك نايليون الثالث السلطة 
تضعف فى لط ء فداً عېده ديكتاتورا وختمه ملكا دستوريا . 

دستور ١٠6‏ نار سنة ۱۸6۲ : 

غداة الإنقلاب » صدر مرسوم ( فى ٠١‏ ينابر ۱۸٥۲‏ ) بدعوة الناخبين 
لتفويض «لويس نابليون بونابرت» ساطة وضع دستور جديد يقوم على 
الاسس النسة الواردة فى الإعلان الذى أصدره فى ۲ دسمير » وهى : 

« رئيس للجمهودية بنتخب لملدة عشر سن:وات ... انفراد الساطة 
التنفيذية باختيار الوزراء ... مجلس دولة لتحضير القوانين ... هيئة 
تشر بعية تنتخب على أساس الإقتراع العام... مجلس شيوخ ذو نزعة محافظة ». 

وقد قبلتالآمة هذا التفويض بسبعة ملايين ونصف بالموافقة » فى حين 
لم يظفر نابليون الأول أبدا بنصف هذه الاصوات . 

وعبد رئيس الم ورة إلى نة خادة مكو نة من نة أعضاء عبمة ضير 
الدستور الجديد الذى تمت صياغته فى ثلاث أيام؛ فقط من ٠١ - 1١‏ يناير 
سئة 2 خيس أنه م يكن على واضعيه يذل مجرود کبیر فى التفكير 
#وحكد ذلك صراحة دماجته ‏ إذ آم اقتسوا النظم السياسة 
للإمبراطورية الآولى مع بعض تعديلات قليلة . 

وجعل الدستو رالسلطةالتنفيذية لمدة عشر سن:وات فيده لويس تابليون» 
الذى احتفظ بلقب رئيس الجممورية » ولكن قرار مجلس الشيوخ الصادر 
فى ۷ دسمير سنة ١869‏ عدل هذا النص بإعادة الإمبراطورية الوراثية ۽ 
فار الامو ااه الآفير ار امون اا عو لك دون شين عن 
فى سلطاته وامتيازاته » والمق أننا لا تقوم كيف کان کن التوسع فيها؟. 


نت اع 


كان الوزراء ينفرد بتعيينهم الرئيس (أو الإمبراطور) ول كو نوا بخضعون 
إلا له ۽ ولم تسكن تتألف منهم هيئة وزارية » وكانت كل محاولة لاستعادة. 
النظام التوكاتن مستحيلة إذن. . ولم تسكن السلطة التنفيذية يأ كلها فى بد 
نابليون الثالك خسب + ولكن كانت له حقوق تشريعية كبيرة أضا 
فكانله وحده حق اقتراح القوانين الى كان مجلس الدولة يوم بتحضيرهاء 
والتى كان له أيضا حق التصديق علبها : أى أنه كان جوز له داتما رفض 
إصدار قانون استوفى الإجراءات الصحيحة للتصويت عليه . 

وكان يقوم إذاءه ثلاثة مجالس تقتسم السلطة التشريعية فما بينها : مجلس 
الدولة المكون من موظفين » وا نجاس التشر يمى المنتخب لمدة ست سئوات 
على أساس الاقنراع العام المباشر »> ومجلس الشيوخ الذى يعين الرئيس. 
أعضاءه > لمدى الحياة . وكان مجلس الدولة ,قوم بتحضير الةوانين الى 
يتولى الجلس ااتشريعى مناقشتها والتصويت عليها » ومبمة مجلس الشيوخ 
مراقبة دستوريتها » واتخذت احتياطات كثيرة لتلافى التوسع فى استقلال 
امجلس التشريعى » فكان رئيسه ووكلاؤه يعينهم الإمبراطور الذى كان 
له حق مد دور انعقاده وتأجيل جلساته » وعلى اللاخص حله » ومن جبة 
أخرى لم یکن لهذا الجلس حقاقتراح القوانين » کا أن التعديلات التى كان 
دابا على المشروعات الإمبراطورية كان يتعين أن تظفر بالقبرل مقدما 

ن جانب مفوضى اللكومة أو مجاس الدولة > وأخيرا فإن القوانين الى 
e‏ علہا كان جوز للرئيس دائما رفض التصديق علا . 

فاه أوجه اختلاف هذا الدستور إذن عن دستور السنة الثامنة ؟... 

الفرق هو اللاخذ صراحة بحكومة الفرد ( الرئيس أو الإمبراطور ) دون 
التستر بقناع القناصل الثلاثة الذين لم يسكن لاثنين منهما شىء من السلطة 
الفعلية »كا يبدو الفرق فى إخضاع مجلس ااشيوخ إخضاعا تاما بتعيين یح 
أعضائه بواسطة رئيس اجمهورية » بنا كان اختيارم فى دستور العام الثامن. 


هن ظريق التجديد الذاق . وكذلك فى اختصاص مجلس الشيوخ فى مقابل. 
تبعيته » بامتءازات كبير ة لم ينلها مجاس شيوخ السنة الثامنة إلا فى وقت 
متأخر جدا » ونعنى بذلك الرقابة على دستورية جميع القوانين الى كانت 
كال اليدقبل إصدارها » وق تفسير الدستور » وحتى حق تعديل أجكامه 
ای لا مس القواعد الس :.ساطة وضع دستور الزائر والستعمرإت 
وعدم وجود مجلس التريبو.:_. الذى لم يلغ إلاهام A°%¥‏ ¢ وأخرا 
وبصفة خاصة ‏ يبدو الفرق فى الا+ذ بالاقتراع العام الحقيق » حيث. 
كان الناخبون يقومون بتعيين النواب بدلا من اختيار م تمين غير معينين 
يذو اتم للوظائف العامة هى بين الاتخاص الواردة ماو ۾ فى «قو ألم 
ل . 

ولكن العرف لم يلبث فى هذه الثاحية » :أن خرج على مفووم النص » 
فاستطاعت الإمبراطورية الثانية » عن طريق بعض التدابير البارعة ‏ هذا 
إن لم تسكن صصيحة ‏ أن تنقضن أط راف الاقتراع العام وقد مكن الترشيح 
الرسعى من بلوغ هذهالنئيجة :.فكان مدي و الأقاليم بعينون لاناخبين - من بين 
المرتحين - من ثم أهل لنقتهم ‏ لانهم حائزون لثقة الح-كومة .وقد أعدت 
لو لاء , الصاطين » هده مزانا قيمة » منها الإعلانات البيضاء الى طبع 
على نفقة الدولة » وتسميلالدعاية هم » وألوان الضغط الإدارى ... الخ ... 
وعلى خلاف ذلك كانت تبذل الجهود لوضع أسوأ العراقيل فى طريق 
1ع ١‏ الطالحين » وكان خاب المطا بع :ترددون فى طبع إعلاناتهم 5 
والباعة المتجولون فى توزيعبا ؛ لان دؤلاء ودؤلاء لم يكونوا يزاولون 
عونتهم إلا بموجب ترخيص حكوى » ولیس تأثير هذه الخطة ما هكن 
إإنكاره » فل ينتخب عام ۸٥۴‏ سوى ممانية من المرشحين غير الرسميين . 
وف عام ۱۸٥١۷‏ انتخب منهم أربعة فى الاقالي » وخمسة فى باريس . وفضلا 
عن ذلك كان على جميع الذواب أن يقسموا مين الولاء » الام الذى كان 


يرغم المعارضين إما على الحنث بالهين أو على الاستقالة . وفى عام 4۸٥۷‏ 
اشترط قرار من مجلس الشيوح بين الولاء فى المرتحين لعضوية اليئه 
التشريعية » وسذا أمكن تلافى الاثر السى* الذى تحدثه الاستقالة » 
وهكذا ل بعد فی مقدور. الاقتراع الماش 1 بعد كبح جماحه على هذه 
الصورة » أن ينال من قوة الإمبراطور الذى كان نباشر ديكتاتورية لابشركه 
فها أحد. 

ولكن هذا الديكنتاتور كان ذا مزاج حر النزعة » فكانت تعوزه 
الحيوية الى لا غنى ءا للسلطة المطلقة » فكان مقدورا للإمبراطورية. 
الديكتاتورية آن تمن وتدلف رودا حو نوع من النظام اابرلماتى . 

انحلال الديكتاتورية الامبراطورية : 


فى عام ۸٦١‏ كانت الإمبراطورية فى أوج قوتها ۽ ف الخارج اعترف. 
« بالمرستون » بأنه « لا حرق إنسان على القيام بأى عمل فى أوربا مالم يكن 
على بينة مقدما من رأىو إدادة امبراطور الفرنسيين . وف الداخل لم تكن 
أحزاب المعارضة تمثل إلا أقلية صغضيرة » وكافت تلك هى اللحظة الى 
اختارها نابليون الثالت لكى يدخل ؤأة على حككه الدیکتاتوری قدرا 
كيرا من الحرية . وهذا مثال يكاد کون فریداً ف التارخ أدهش 
المخاصرين من الفر نسيين والاجانب »وقد وصفت التايمز الإصلاح أنه 
«أبعد التدابير توقعاء : وهكذا كان الديسكتاتور أسرع من الشعب مللا 
من ديكتاتوريته . 

وقد تضمن مسوم 76 نوفير سنة 18٠‏ المكمل بقرار من مجلس 
الشيوح ف ؟ فبراير سنة 18١‏ ؛ وممسوم ثان بتاريخ م فبراير من نفس. 
السنة » تعديلات جوهرية لتطبيق دستور عام ما فقأعيد العمل بنظام الرد 
على خطاب العرش من الجلسين عند افتتاح الدورة . ون نعل الدور الذى. 


سبق أن لعبه هذا التقليد فى عبد الما-كية العائدة فى إدخال النظام البرلماق . 
إذ كان يتعين أن تتم مناقشة هذا الرد حضور مندوبى الحكومة المستعدين 
لتقدم كل الإيضاحات اللازمة » وؤأة أخذ الإنجاه يسير فى طريق, 
الاستجواب » ومن جهة أخر ى أصبح للوزراء الذين لا وزراة لحم حق 
حضور جلسات الجلسين ۽ للدفاع عن مشروعات القوانين م أصبح 
سك ر تاريو الحيئة التشريعية مختارون بطريق الانتخاب لا التعيين » وأخير؟ 
فإن العلنية التامة لمناقشات امجلسين - نعت الشيوخ للاول مرة بأنه « مجلس». 
مساوأة له بالمجلس التشريعى ‏ صارت مكفولة بنشر النص الكامل 
للبحاضر فى الجريدة الرسمية والترخيص للصحف بنقلا » ول يقتصر الآمر 
بالنسبة للاجلسين على منحبما حقوقا هامة تسمم لما بالمشاركة بصورة فعالة 
فى العمل الحسكوى ؛ بل أصبحا منذ ذلك الوقت على اتصال بالرأى العام ». 
وكان ذلك الامر مابة ثورة تقر با . 

وکن الإمبراطور بعد أن قام بها حاول بادى” الاءر تضييق نتانجحبا » 
و بصفة خاصة فى خطابه فى مجلس الشيوخ »> ولكن الوقت كان متأخراً 
بعض الشى* للرجوع إلى الوراء » فإن الانطلاقة » وقد بدأت , لم يعد فى 
الإمكان توقف الحركة أبدا . وهسكذا أصبم للمجلسين أهمية ل 0 ما 
من قبل إطلاقا . وفى ”١‏ ديسمير سمنة ١45١‏ صدر قرار من مجلس س الشيوخ 
منح المجلسين ‏ كهدية فا السنة ‏ زيادة فى اختصاصاتهما المالية اقات 
قاعدة التخصيص ف الميزانية تشمل أقسام الوزراء ( توزيع الاعتمادات عل 
أبواب كل قسم يصدر عرسوم يعرض على مجلس الدولة ) وصار لايد من 
قانون للترخيص بفتح أى اعتاد إضاف . 

إن زيادة اختصاصات الجلسين شىء جيل . ولكن جب أن شقابله 
ضان نزاهة انتخاب أعضائهما » ولكن هذا الآمر لم يكن موضع كث 
ألبتة » إذ أنه فى انتخابات عام ٠۸٦۳‏ » کان نظام الترشيم الرسمى اكش 
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قو لا من أى وقت می ؛ حی أن الحكومة بذات قصاری جېدھا ف 
.فرت اجتماعاتهم ومدعت صحافهم > وتعقيت لجانهم باعتيارها جمعيات 
حظر ها قانون العقو بات » وقطعت أوصال الدوائر إضرارا بهم ءوضاءعقت 
.عن صنوف الضغط الإدارى : ذاهبة إلى حدعزل العمد الذين لا تعطى أغلبية 
سكان دوائرم أصواتبها للمرشح الامبراطررى 8 بل [نها ق بعتض الاحيان. 
0 تتورع. مظافا عن زيف أصوات الناخيين 1 ورعم 03 شىء يحت 
المعارضة فى [حراز خمسة وعشرين مقعدا تقريبا » وهكذا فإن باكورة 
أعمال الإمبراطؤر فى فيف قود الحرية زادت المعارضة قوة بدلا من 
3 أن تجردها من سلاحما 5 
وصار نابليون الثالثك فمفترق الطرق : فإما العودة إلى الديكتاتوريةو | 

ءالاسترسال فى سياسة الإصلاحات التحريرية » وهى الإصلاحات الى يتولد 
عا غيرها » وقد تردد طويلا مكتفياأ ول بتعديل وزار ته عل حو ساير 
البزعة الحرة » مستيدلا بنظام الوزراء بلا وزارة الذى أنشآه عام 18٠‏ . 
نظام وزارء الدولة الذين كانت سلطتهم أ كبر للدفاع عن الحسكومة أمام 
:الس ( مرسوم م؟ يونيو ۱۸٩۳‏ ) وق عام ۱۸٦٥‏ ألق خا ام ارت 
:الساطة المطلقة فى افتتاح دورة الجلسين » ولكن ذلك لم نكن له ھن ار 
سوى زيادة قوة اللاحرار » وبعضهم الذين ألفوا حزب الوسط تقربو! مع 
فلا من ن الامبراطور إل ! عة 1 الى أخذ 0 عام ۰۱۸1۰ 

الرد على ا اعرش ع ع 537 دراب ولک دو ون أن ده ۇدى 
هذا إلى تربك مسو لية الوزراء ٤‏ و لعل ا شور بن خول قرآر مجلس 
'اأشيوخ فى ١4‏ مارس » هذا الجلس الحق فى أن يطلب من المجلس التشريعى 
إعادة النغار فى بعض القوانين . وقد زادت مشاركة المجلس الثاى هذه فى 


ا 
'السلطة التشريعية » من سرعة التطور > والنظام البرلماى . 

وف الانتخابات الى جرت عام A‏ لم حل الترشيح الر می دون 
انتخاب .+ معارضا » مضافا لمم أر.ءون عضوامن حزب الوسط من 
المؤيدين للتحول إلى النزعة الهرة لدى الإمبراطور الذى اضطر إلى القيام 
بإصلاحات جديدة بقرار مجلس الشيوخ الصادر فى «سبتمير ١8459‏ . فصار 
المجاس التشريعى » من ذلك الوقت » ينتخب مكتبه ويضع بنفسه لانحته » 
ويشترك مع الإمبراطور فى حت اقتراح القوانين » وكان له اقتراح ما يراه 
.من التعديلات دون حاجة إلى قبولها من مجلس الدولة ( ولكن كان يجب 
عرضها عليه لإبداء الرأى فما ) . أما عن مجلس الشيوخ فإنه أخذ يتحول 
شيئا فشيئا إلى مجلس تشر يعى ثان . وكان له أن «طلب إلى المجلس التشر بعى 
إعادة الاظر فى أحد القوانين و بيان التعديلات الى يرى إد خالا عليه » کا 
صار له أيضا دق رفض قانون ثم التصويت عليه حى فى غير حالات عدم 
دستورية القوانين » وأخيراً كان له حق الاستجواب بنفس الشروط 
التى مارسه فا انجلس التشريعى . ومن جبة أخرى كان جوز اختيار 
الوزراء من بين أعضاء الجاسين » واسكن مع النص صراحة على بقائهمتابعين 
للإمبراطور وحدهء وهكذا استبعدت القاعدة الأاساسية للنظام ابر لاف. 

ولكن الطريق الذى سارت الامور فيه » كان مؤديا إلى هذا النظام 
لامحالة . عمد الإمبراطور بالوزارة فى ينار سنةء۸۷, [لى«أميل أو ليفييهء 
زعي حزب الوسط . وكان هذا عازما على أن حك بوصفه زع وذارة 
برلمانية . ورس 7 فإن قرار الشيوخ الذى صدر فى ١ء‏ مابو سنة ۱۸۷۰ 
بالموافقة على مشروع دستور جديد جاء متما للعمل الذى بدأ عام ١87٠‏ 
مو عرلا الديكتاتورية القدعة إلى ملكية دستورية . 

دستور ١‏ امايو سنة ٩۷۰‏ : 


أودعت الوزارة مشر وع هذا الدستور فى ۲۸ مارس سنة ۱۸۷۰ وم 


يبد مجلس الشيوخ أية معارضة ء أما فى المجلس التشريعى - فعلى عكس 
ذلاك؛ أظبر اجمووديون عناداً شديدا وف النهاية أقر مجلس الشيوخ فى .+ 
أبريل سنة 1۸۷١‏ الاص المةترح الذى ووفق عليه فى استفتاء سياسى أجرى. 
فى ۸ ماو بأغلبية ۰۰٠ر‏ ۰٣ر۷‏ صوتاضد ...ر./اهرؤ صوتاء فأصدر قرار 
مجاس الشيوخ بتاريخ ۲١‏ مابو. 

وإن حتوی هذا الدستور ليذكرنا حتا بالعبد الدستورى عام ۱۸۳۰ .. 
لقد فقد »جلس الشيوخ سلطته التأسيسية » ولكن صار له فى مقابل ذلك. 
نفس اختصاصات المجلس التشر بعى » فصا رمجلا ا نيا شم | مجلس الاعيان». 
له حدق مناقشة مشروعات القوانين والتصويت علا . 

ومن جهة أخرى فإن المادة وو تقرر أن الوزراء يتداولون فى هيئة- 
علس délibérent en Corseil‏ وأنهم مستولون دون أن دد الجبة 
المستولين أمامها ... ولكن هذا التحديد لم يكن ضروريا : فإن العمل قد. 
جرى منذ العهد الدستورى على تفسير هذا السكوت على أن المسئولية أمام 
البرلمان » ومع ذلك ظل الامبراطور مسئولاأمام الشعب الذى كان يوز له 
الرجوع لبه داتما عن طري قالاستفتاء السيامى : وكانهذا اختلافاجوهريا 
عن عبد سنة ۸۳٠١‏ ء فإن الاستفتاء السياسى يتفق تماماً مع النظام البر لاف 
وهكذا ترى أن دستور سنه ۱٩۷۰‏ قم - جنيا إلى جنب - تظامين سماسان. 
مختلفين دون أن يوفق بينهما . 

فل هما يكون التفوق على الآخر ؟ ... وعلى أى حو يغير العرف 
الدستورى من نص يشو به التناقض ؟ ... ذلك هو السر الذى عل المستقيل. 
أن بميط عنه اللثام » ولكن لم يسكن هناك مستقبل فقد استتبعت هزعة .. 
سبتمير سنة ۱۸۷٠‏ انيار الإءبراطورية وإعلان اججمهورية لليرة الثالثة . 
لقدكانت هذه الثورة غاعة عبد الثورات › وهيأت لفرنسا استةرارة 
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الجرورية والعودة إلى الاستقرار الدستورى 


إن قياماجمرودية الثالثة عثل - ف تار ينا الدستورى -دورا يكاد يضارع 
فى أهميته سقوط النظام القدم الذى كان بداية عبد من عدم الاستقرار 
السياسى الذى وضع قيامبا حدآ له . فالفارق بين المدة من ۹۷۸4 ۱۸۷۰ 
وين المدةمن ۱۸۷۰ ٠۹٤۰‏ واحد إلى حد كير »ولکن فى المرحلة 
الاو تحاقب على فر سنا اثنا عشر ورا 5 على فترات متقارية » على 
حين أنه ف المرحلة الثانية ظل دستور واحد ثافذا , سمم الإيحاز فى صياغته 
تمرونة نجاو به مع التغبيرات السياسية والاجتاعية . فقبل عام “مم 
.بعش أى نظام انیا كرتن مدة تتراوح بن ٠۰‏ و ۱۸ سئة2 فكانت 
سن النضج هذه هى القاضية علا . وبعد عام ۰ عاش دستور نظام 
وأاحد.سيعين عاما . 

وفضلا عن ذلك ببدوأن حوادت سنة ۱٩۹٤۰‏ ' تضع حداً ألبتة لهذا 
الاستقرار الدستورى » فإن النظام الذى أقامه دسترر ٣۷‏ أ كتوير سنة 
44 لا ختلف كثيرا عن ذلك الذى ترتب على دستور سنه ۱۸۷۵ 5 
والفرق بين اجمبورية الثالثة والجبورية الرابعة أقل بصفة عامة منه بين 
ملكية « سان لويس ء وملكية « لوي سالرابع عشر » . لقد أتاحتالجهورية 
البرلمانية لفرنسا تقليداً جديداً واستقرارا دستودياً لم تعرفهما مدذ عد 
النظام القديم » فبعد هذهالسلسلة الطويلة من الثورات الى وصفناهااستعاذت 
فرنسا توازما فما ممكن أن نسميه النظام الحديتث . 
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المعدث الاول 
الججبورية الثالنة ( ۱۸۷۰ س )٠۹٤١‏ 


لاذا دام دستور ۱۸۷۰ هذا الوقت الطويل على حين 1 تعمر الدساتيرن. 
الى سبقته إلا وقتا قصيرا ؟ ... لاشك ف أنه يمكن الاستناد إلى ملل 
فرنسا بعد هذه الثورات العديدة المتعاقة . أو القول بان روح الحكة. 
سادت اللاد » أو آنا نضحت . ولكن ألا تشهد الازمة اأسياسية المعروفة 
بام د الب ولا زم » والمشاعر الى هزتها قضية دريفوس » والاضطرابات. 
التى أثارتها الجماءات المعروفة باس الأحلاف » والفتنة الكبرى الى قامت. 
ها الجبية الشعبية » ألا يشبد كل أولئك بتفاهة هذه الحجج ؟ . 

الواقع أن طول عمر الجمهورية يرجع أساسا إلى مروتبها ‏ اقد مرت 
انما جارت ااظروف » ولان وجازة دستورها المكتوب وغموضهلم 
تمق عمل العرف الدستورى الذى لعب دوراً هاما » إذ أن أطول دساتيرنا 
عمرآ كان أكثرها إيعازآ. » فل يرد فى جملته على أربعة وثلاثين مادة » 
بنا بلغت مواد دستور العام الثالت ثلا مائة وسبعة وسيعين مادة » ومواد 
دستور سنة عبهبا؟ الذى اعتبره المعلةون قصيرآ جد مائة وممانين مادة. 
لاء بل إن أوجر الدساتير فى تاريضخنا ترف على مثلى دستور عام 141 ا 
فاق عام 4م تألف من ۷٤‏ مادة › وعبد سنه 1818١‏ بت کون من ۷۰ 
مادة » ودستور عام ۲ من ۸ مادة . 

وقد ترك هذا الايجاز المفرط الجال فسييحا أمام عمل العرفالدستورى 
الذى کار عليه أن يسد كل أوجه النقص ف النص حى لقد بلغ الآمر 
أحيانا إلى حد خلق نظم جديدة من اساسا ۽ كريس مجاس الوزراء . 
ولكن العرف لم يقف عند هذا الدور المكمل ؛ فذهب إلى حد تعديل 
بعض الاحكام الصريحة لقوانين ه180 › فمو لم يكشه جرد اها ؛ بل 
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حا فى ءض الاحیان بإلغاء حق الحل وياد نظام المراسم بقوانين. 
الذى يعتير اعتداء على ااساطة التشريعية للاجلس ... إل . ول يبلغ 
الخروج على النص ف التطبيق العمل عن أى دستور من دساتير نا ما يلغه. 
دستور عام ه189.. وإذن فقدكان العرف الدستورى سيب فى استطالة عبد 
اجمبورية الثالثة , كا كان سيا فى امتداد الملكية القدعة عندنا . 

وقد بلغت أهمية التغييرات الى أفى ا العرف حداً صار معه نظام 
ومو ختلف اختلافا عقا ع نظام سنة ۸۷٥‏ : ولذا وجب أن 
تميز بعناية النظام الذى أقاءه هذا الدستور عن ذلك الذى ما فى كنفه. 
بعد ذلك . 

: نظام قوانين عام الدستورية‎ )١١ 

لا يوجد دستور لعام هبام( بالمعنى الصحييج > وإما هناك قوانين. 
دستورية متميزة بعضها ع بعض : قانون ۲۶ فبراير الخاص بمجلس 
الشیوخ وقانون ۲ فبراير بشأن تنظيم الساطات العامة » وقا:ون ١1‏ يوليو 
عن العلاقة بين السلطات العامة . 

وان تكون أحكام هذه القوانين مفرومة إذا كنا نجهل الظروف. 
والملابسات التى اختمرت فا طويلا » ذلك أن جمهوديةسنة ٠۸۷١‏ » ما 
هى من صنع أنصار الملكية » وعلى وجه التحديد أنصار ملكية أسرة 
« أورليان » » فبى ملكية دستورية بغير ملك إما میثاق عام ۱۸۳۰ بدون ». 
« لويس فيليب» مع مجرد تويره لملاتمة التطور الدرموقراطى . 

ن دستور سنة ۱۸۷٥‏ قد وضع للك منتظر لم يأت أبدا . 


Aëté faite pour un, Roi que 1’ on attendalt itquin’ et 
qul n’ est jamais venu. 


إعداد دستور سلة 1۸۷٥‏ : 


إن عة الوطنية آلی أنتخيت عام A۷۱‏ كانت مبمتبا > عندما دعت 


إلى الاجتاع » النظر فى عقد الصلح أ كش منها وضع دستور جديد » إذ أن 
+ سمارك » لم يرد التعاهد إلا مع حكومة شر عة ومستقرة > ول يكن 
.إستشعر أأثقة فى رجال ۽ سدتمبر . 

وكانت اجمعية الوظنية تضم اكز من أرستانة من الملكيق من رين 
أعضائها البالغ عددم ستيائة وخمسين عضواً , ولم يكن نجاح الملسكيين راجعا 
إلى آدائهم فى السياسة الداخلية » وإما على المكس » يعزى نياحهم إلى 
موقفهم السلى تجاه السياسة الخارجية » إن فرنسا لم تصوت لصالم ملك » 
وإنما لصا الل . 

ووضعت الحعة على رأس الحكومة . فور » الرجل الذى تتمثل فيه 
إدادة السل » «أدولف تبيرءفأعلن اختيارهرئيسا للسلطةالتنفيذية للجمهورية 
الفرنسية مسئولا « أمام الجمعية » ولم يكن استعمال كللة جمهورية هذه 
إلا بصفة مؤقتة تماما » ودون المساس بنظام فر فسا المقبل » وكانت تلك 
هی عبارات ميثاق « بور دو » . على هذا النحولم يكن املك ليحمل وزر 

وما يكاد الصاح يوقع وحركة الكومون تقمع ‏ بالقسوة المقيتة 
المعروفة ‏ حى أخذت الجمعية الوطنية تعمل على تحويل الجموورية 
المؤقتة إلى ملكية دائمة » رغمجميعالعقبات اتى تعترض الماكية » فأولا من 
حيث الواقع كانت البلاد جمهورية منذ ۲٤‏ سبتمير دنة ۸۷٠‏ »ولم يكن 
يبدو مطلقا آنا على استعداد لتغيير النظام القائم . وثانيا » كانت هناك فتن 
المعارضة « تيير »» فن نصير لملسكية أسرة د أورليان » عام .1810 نراه وقد 
تحول فصار من أنصار اجخهورية الى يرأسها هوء وأخذت المعية تحاول - 
ولكن فى عئاد استيعاده > لان قانون “١‏ أغسطس ۱ (قانون «ريفيهء 
فسبة إلى اسم واضعه ) يعطيه حقيقة لقب « رئيس الجمهورية » ولكنه 


.يقيد حقه فى حضور جلسات المعية ( حيث يتعين عليه إخطار رئيس 


۷ — 
#الجمعية بذالك مقدما » وجل الوزراء مسئولين أمام الجمعية وريس 
المهورية معا » ورغم كل شی“ استمر « تبير » فى غل بد وزراثه » وف تولى 
ساطة الك شخصيا : ولذا تخيل قانون ١٠‏ مارس سنة ۱۸۷۳ ( قانورفی 
.« برو جلي » ) طريقة ملتوية ( على حد تعبير « تيير » ) قصد مها القضاء على 
«نفوذه الشخصى وتأثيره على الجمعية » ومؤدى هذه الطريقة أنه لا جوز 
أن تستمع الجمعية إلى رئيس الجمهورية إلا بعد إظبار رغبته عشية ذلك 
فى طلب الكلمة فما ».واأن عليه مغادرتها فورا عقب تلاوة .رسالته ‏ وأن 
تجرى مناقشتها فى غير حضوره » وبذا لا يكنه استخدام هذا السلاح 
:الرهيب «ألاوهو مواهبهءمن قوة العارضة وحضور البدمة فى ارنجال الردود 
.على معارضيه . .وف نفس الوقت لا جوز توجيه الاستجواب إلا للوزراء 
وحدم > ولا يجوز لرئيس الجمورية أن يتدخل فى أعمال الجمعية فى شئون 

:السياسة الداخلية ‏ إلا إذا رخص له بذلك مجلس الوزراء يقرار عاص. 

وقد استطاع « تيير » - وقد تم تقييده هذه الصورة ‏ المقاومة بعد ذلك 
.مدة شهرين » فليا فقد ثقة الجمعية فى مابو اضطر إلىالاستقالة » وانتخب 
غورا , المارشال ماكاهون » ذلك الجئدىالعجوز الخلص من أنصار الملكية» 
اليخلفه على رياسة ال جممورية .. وكان كرسى الملك شاغراً » ولم يبق إلا 
العثور على تبخص الملاع الذى يتبوأه » ولكن كان هناك مطالنان متنافسان 
على عرش واحد » أحدهما من سلالة « شارل العاشر» .والشاقى من سلالة 
«لويس - فیلیب» » وهما : الكونت « دی‌شانور»والکونت « دی‌باری» . 
.و بعد حادثات مضنية جح أنصار ا ملكية الشرعية وأ نصار ماسكية «أورليان» 
فى الاندماج : أى فى الالتفاف حول الکو نت «دى شانبور» » وفى هذه 
المرة كانت فر نسا قاب قوسين من الملكية . 

وقد أحبط :المطالب بالعرزش نفسه هذه المجاولة بإصراره على العناد فى 
مسألة العل ( مسك بالعل الابيض » ولم يوافق على الع المثلث الالوان) 


mes QA س‎ 


وهو رمز إصراره عل ذات. عقيدته عن المانكة , ود القسمت الأغلبيقة 
الملكية فى اجبعية على نفسبا: لا تکام الخلاف بينها فأنها تشيثت بأهداب. 
حل أخير هو إطالة مدة رياسة « الماريشال »إلى سبح سنوات بضفةشخصيقه 
(قانو ن ٢١‏ نوفير سنةعوباهرو) على آمل أن الکو نت ددی شانبور » کون لهه 
من صواب التفسكير ما حمله على الانسحاب ليخلفه ٠‏ الکو نت دی بارىءه 
المعروف بسهولة التفام. .. 

وعينت إذ ذاك لجنةمن ثلاثين عضو ا لتنظي هيات هذا اانظام المؤقت» 
وإتما كان من الواضح جيدآ استيعالة دوام هذا النظام الموقوت » فإن بلدا 
كبير الا مسكنه أن ظل طویلا دون نظام ثابت . وقامت مناقشات طويلة» 
لعل مدة سنوات الرياسة السبع عامة لاخصية .وف ينار سنة #1 وطرج: 
على بساط الناقدة أول قانون أعدته نة الثلائين بشأن تنظيم السلطات 
العامة وف ۸ يناير أودع:المسيو د لابولاى » تعديلا هذا نضه ٠:‏ تتكون. 
حكومة الجمهورية من جلسين ورئيس ... » وخم خطانه مناشدا الخلس × 
م لاتتركونا فى هذا المصير المجرول وأشفقوا عل هذا البلد التاعس الحظ »... 
ونی ۳۹ نایر ارفض التعديل بأغلبية ومح صوبا ضد ۳۳۹ ء ولكن أعادة 
المسيو « فالون» تقديمه فى نفس اليوم وفى صيغة أخرى : « جرى انتخاب. 
رئيس الجممورية بأغلبية أصوات مجلس الشيوخ والنواب مجتمعين فى هيئة- 
مؤتمر وطنى » وف اليوم التالى » ٠ء‏ ينار » عقب خطاب من مقدم التعديل. 
الذى صرح : « إن فرنسا تود أن تعرف فى ظل أى نظام يح بأن تعيش» :. 
أحرز تعديل« فالون» ممم ضد بوه صوتافقامت الجمرورية بأغلبية دوت» 
ي حك م 

إن أصعب مافى اللآمر قد تع فا مشرو عات الى أعدتها نة الثلاثنو الى 
منص على مجر د تنم مدة الرياسة لسبع سنوات بصفة نشاصية قدعدلت علل, 
هذا الاساس. وصوت عليها بغير كبير معارضة وصارت قانوى 4+ و م« 


حت ةبت 


فراير مباملوء الدستورین ۔ 

ثم عينت لجنة ثلاثين جديدة أغلب أعض ما من اجمروريين فى 7٠‏ و ٣١‏ 
مايو لتحضيرقانون تكميل عن العلاقة بين السلطات › وصار القانون الذى 
أودع فى ۷ يو نيو القانون الدستورى الصادر فى ١5‏ يوليوسنة ه141 ٠‏ 

النظام الذى أقامه دستور سنة :۱۸۷٥‏ 

إن إقرار الأغلبية الملكية فى الجمعية الوطنية القوانين الدستورية لعام 
1A¥o‏ “< م يفقدها البتة كل أمل فى عودة الملكية . جعلت من هما عمل 
دستور ينطبق على النظام الماك انطباقه على اجمبورية » وفضلا عن ذلك 
فإن الكونت د فيكتوردى برو جلى» قد بين فى كتابه الذى اشتهر فى عصره 
« نظرات فى حكومة فرنساء أن مسألة النظام هى فى حقيقتها أمس ثانوى » 
وأنه بتعين إماإقامة ملكية دستورية تشبه الجمهورية » وإما جمهورية تقارب 
الملكية الدستورية ...: ولالم يتسن عمل الاولى أقيمت الثانية : أى أنه 
أقبم نظام برلماى من الطراز الآورليائى» لا تطغى فيه سلطات الجالس على 
اختصاصات السلطة التنفيذية مطلقا . 

وكان يشترك فى السلطةالنشر يعي ةمجلسان : مجلس الشيوخ وجل النوأب. 
وقد أدى المثال الاتجليزى وت#>رية الماكية العائدة وملكية يوليو إلى اعتبار 
ازدواج الجلسين ركنا أساسيا فى النظام البر لاف . 

ومن جهة أخدرى كانت مسحة مجلسالشيو خالا رستقراطة بعض‌الشی“ 
والی يضفيها عليه وجود ه7 عضوا غير قابلين للءزل , ختتارون عن طريق 
التجديد الذاق › يقصد بها إيحاد التوازن مع الطابع الديمةراطى الصرف 
مجلس النواب » الذى ينتخب أعضاؤه الستهائة على أساس الاقتراع المباشر . 
وكان اندفاع مجلس الادق وشططه فى ضروب الإصلاح من الممكن أن 
تلطاف منه حكة امجلس الاعلى الذى تغلب عليه النزعة المحافظة » وهوالذى 


— ٠ — 


كان ملفا من عناصر أكبر سنا ٤١(‏ سنة على الاقل بدلا من ٣٠‏ سنة مجلس 
النواب ) أغلبها من أو ساط ريفية ( كان المائتان وخمسة وعشرون شيخا 
تنتخبهم هيثة انتخابية تضم فى كل إقلي أعضاءجلسه وأعضاء امجالرالمركزية 
ومندوبا عن المجلس البلدى فى دائرة كل بلدية مهما كانت أهميتها : فكانت 
الاغلبية الساحقة إذن للسكومون الريفية ) وأخيراً كانت النتاتج الخطيرة 
للتغييرات الفجائية فى أغلبية مجلس الاواب الذى يتجدد انتخابه كل أربعة 
أعوام » يعوض عنما طول مدة نيابة الشيوخ ( نسع سنوات ) وطريقة 
التجديد الجر هذا المجلس » ثلثه كل ثلاث سنوات . 

وكانت سلطات الجلسين واحدة من حيتث المداً : حق اقتراح 
القوانين ووضعبها . ( المادة الثامنة من قانون 76 غبراير سنة 1١81/0‏ ) . 
لا شك .أن القوانين المالية كان يحب تقد مما أولا إلى مجلس الاواب » 
وللكن مجلس اشيوخ كان له ١امتياز‏ النظر » بوصفه مجاسا مخصوصا فى 
الجراثم المضرة بأمن الدولة » والآمور الى تسند إلى رئيس الجممورية 
والوزراء.. 

وإزاء ال#لسين ‏ كان لرئيس الجممورية ساطات وأسعة : تعيين 
الوزراء » وجميسع الموظفين والقوات المسلحة نحت إمرته » وحق اقتراح 
القوانين بالاشتراك مع المجاسين » وساطة إصدار القّوانين الى م التصديق 
عليها » وكمفالة تنفيذها عن طريق اللرائح الإدارية »کا كان له - فضلا عن 
ذلك - حق دعوتهماء إلى الانعقاد ( مع وجوب دعوتهما نويا ويدوم 
دور أتعقادها خمسة شهور على الآقل ) > وق تأجيل جساتهما دة 
شهر » (مرتين عل الاكثر كل دورة ) » و<ق فض أدوار الانعقاد . 
وأخيرا وبصفة خاصة حق حل مجلس الذواب بعد موافقة مجاس الشيوخ . 

ومبما یکن مبلغ مركز رئيس الجمهورية من ألقوة فقد كان فيه مع 


ذلك مرضعان للضعف : تعيينه بواسطة الجلسين +>تمعين فى هيئة مؤ مر 


س 1۰ س 


وطنى : ورغم طول مدة رياسته ( سبع سنوات ) وجواز تجديد انتخابه 
إلى مالا نهاية » فقد كان فى وضع أقل بعض الشى” بالنسبة إلى الجاسين 
اللذين يدين ها مركزه » وقد كان الآمر فى نظر أعضاء اجممية التأسيسية 
ثانويا للغاية » فإن عودة ملك ورالى كان من المأمول أن تقوى السلطة 
التنفيذية بصورة جد مناسية . 

وعلى عكس ذلك كان من ال#تمل أ تبذو عدم مسئولية رئيس 
الجورية فى نظر أعضاء اجمعية التأسيسية أ كثر دواما وأخطر » إذ كانت 
المسئولية تمع على عاتق الوزراء وحدم - وهى مسئولية تضامنية وفردية - 
کا أن توقيعات رئيس الجمهورية فى شئون الدولة يحب لنفاذها أن يوقع 
علمها اوزير الختص الذى تقشع عليه مسو ليتها . 

وكان يخشّى أنيستحوذ الوزراء على جميع سلطات ال ملك عجة مسو ليم 
أمام البرلمان ولكن سلطة الرئيس عل البرلمان - وعلى وجه غاص تق الحل - 
کان من شأنها الحياولة دون هذا الاغتصاب . 

وكان النظام بجمل فى الصورة الانية  :‏ الرئيس الذى كان له دق حل 
مجلس الاواب من جمة » وف ال جانب الاخر الجلسان اللذان لهما دق توجيه 
الآسئلة والاستجوابات إلى وزارة الرئيس » وف النباية عزهم » فإذامارفض 
مجلس النواب ‏ فى حالة الخلاف - الثقة بالوزارة التى ألفها الرئيس »كان هذا 
الاخير أن عله اتقول البلاد كاءتها فه» فإن هى بعشت إلى الجلس بأغلبية 
معادية لاوزارة غيرها الرئيس وإلا احتفظ بها ء فكان هناك إذن نظام 
بر لای متوازن دعامتاه الرئيس والبرأان وتحكي الناخبين عن طريق ال حل » 
وهو حجر الزاوية . 

ولم يسكن هذا النظام ليكتب له البقاء مطلقاء فإن حق الحل قد اندثر 
مجر د استعاله مرة واحدة أستعالا غير موفق » وسقوطه حرف النظام 


يأ كله عن معئاأة ٠.‏ 


س ها — 

(ب) أثر العرف فى تعديل دستور سنة ۱۸۷ : 

تص دستور عام 1AVo‏ على طربقة جد بسيطة لتعديله 6 فبعد أ N‏ 
يبدى كل من مجلمى الشيوخ والنواب رغبته فى التعديل على انفراد » 
مجتمع المجلسان فى هيئة مؤ عر وطنى › وقد طبق هذا النظام أربع مرات 
عام وباو لنقل مركز السلطات العامة إلى باريس الذى جءل أول الامر 
ف«فرساى» وعام 1484 لتعديلطربقة اختيار أعضاء مجاس الشيوخ ( [لغاه 
نظام الشيوح المعينينلمد ىالحياةؤا ختصاص الكرمون بعدد هن المندو بين ناخى 
الشيوخ يتناسب إجمالا مع عدد سكانها للتقليل من تفوق الناخبين الريفين ) 
وعام 4۲٦‏ لإنشاء صندوق الاستهلاك المستقل 0 وعام 144° لتقو بض 
« الماريشال بيتان » سلطة مؤسسة . فإذا وضعنا هذا التعديل الأخير جانا 
وهو الذى سنعال جه فيا بعد رأينا أن التعديلات الثلاثة الأخرى لم 
تكن ذات أهمية كبيرة » وثانما هو الذى. ٤س‏ كيان النظام بتعديل 
خفيف بالتزيد من طلا بعه الدع وقراطی . 

ومع ذلك فكثيراً ما كانت تشن حملات للتعديل يساندها الرأى العام 
أحياناء ويك أن نذكر أزمة.الماريشال د بولا نجي هه المعروفة باسمه ء 
ومشروعات « دومرج » عام ٠۹۳٤‏ وهى الى لم تؤد إلى نتيجة رغم سهولة 
إجراء ات التعديل. ولا شك أن القامين على النظامالجموورى كانوايذ كرون 
أن هذا اليسر كان مقصوداً من جانب الملكين لتسهيل عودة الملك › ولذا 
فإنم كانوا ينفرون منه بدافع الغريزة . 

ولتعذر تعديل ٠‏ حکام دسدو ر سدة و/اما بصفة جوهربة »كان حا 
فى هذا المقام إلا بيان خطوطه العريضة » ويبدوأن التطور ثم فى اتجاهين 
جدعنتلفين : الانجاه إلى حكومة الجمعية أولاء ثم إلىتفوق السلطة التنفيذية 


e YF mane‏ بحست 


بعد ذلك » وإنه لمن العسيرفضلا عن ذلك تحديدتار مزهذا التخييرف الانجاه ‏ 
بولاشك ف‌آن حرب ١514‏ تكون مرحلة أو لو اکن التطور لم بے حقيقة 
إلا عام ۹۳٤‏ عقب فتنه > فيراير الدامية . 

الاتيجاه إلى نظام حكومة الجمعية قبل سنة جع 

إن التوازن البديع لنظام عام ٠۷‏ البرلماق لم يدم طويلا » فإرن.٠‏ 
#انتخابات سنة 1410 قد أنت إلى مجلس الاواب . بأغلبية من الجمروديين» . 
.وقد جر المزاع بين الرئيس الذى كان ما يزال من أنصار الملكية وبين 
'البرلمان » و بعد أن +ضع الماريشال أولا .باختيار وزراثه من بين الأغلبية ۽ 
«فإنه عاد وسعم على المقاومة ٠‏ فأقال الوزراء المتمتعين بثقة أنجلس , واختار 
بدلا منهم حسب رأيه ء وناحتكم إلى البلاد عل جاس النواب ( 11 مايو 
(۷Y‏ ° 

ومن الناحية القانونية كان هنا الإجراء صحيحا ولا غبار عليه » أما من 
اللوجبة العملية .فقد بدا عمل رئيس الجممورية انقلانا بالقوة.ضد النظام 
اقام »> حيث لم خف وزارته ميو هما الملكية ».و بعد صراع انتخا عنيف 
بعشت الأآمة إلى مجلس النواب .بنفس الاغلبية » وهنا أذعن الماريشال مقيلا 
بوزارته ثم مستقيلا هو نفسه بعد مضى فترة.من الوقت ( ۱۸۷۹) . 

وقد جرت تجربة ٠١‏ مايو غير الموفقة علىحق الخل نفور! لم يستطع 
لاص منه ادا »فنظرا لان الظر وف ملك هزه دة لاخر جوم شنته 
'المللكية على الجمهورية اعتبر داتما خطرا على النظام ولم جرؤ بعد ذلك 
.مطلقا: أى رئيس للجموورية على استخد امهو إذنفة دأ لغىالعرف الدستورى. 
هذا الحق .. 

.وقد.صار رئيس الجمرورية بعد ذللك ».و بعد ريده من هذا السلاح 


“الماضى .عاجرا أمام الجلسين » فين المستحيل الاعتراض على إرادتهما » وقد 


س 4 س 
غدا صفراليدين مما يستطيع به الضغط عليهما بصورة فعالة » فاختيار الوزراه 
صارت يليه عليه من ذللك الوقت أغلبية أعضاء مجلس النواب » وهوؤلاء 
بدورم صار فى مقدورم الاحتجاج بمسةوليتهم أمام ا جلى ارفض اتباع 
أو جيهوات الر لس . 

ولم يبقلار تيس بعد ذلك من الساطة إلاشبحوافصاريتعين عليه التصديق. 
ع الاعمال الى ينجزها الوزراء باسمه » وحن نعل كيف اضطر «بوانكارية. 
إلى قبول معاهدة فرساى التى أعدها الوزراء المسئولون » على ين أنه كان. 
غير موافق علا فى قرارة نفسه . 

وقد حاول بعض الرؤساء القيام بنوع من رد الفعل ضد ضآلة ساطتهم. 
الواهية هذه » ولكن تلك الحاولات لم يكدتب ها النجاح أبدا » فاضمان 
أحدم وهو كازعير برديه وقد أسخطه أن بری نفسه سا من . شئون. 
الدولة » إلى الاستقالة ملاحظاف أسى ومرارة أن رئيس الجمرودية. 
لم بعد عارش إلا سلطة واحدة خسب من بين جميع السلطات أتى منحه 
الدستور إياها » وهى رياسة الحفلات الآؤومية . 

و هوضع التساوّل الآن هو: هل يرث الوزراء حقوق رئيس الجموورية- 
وامتيازاتة يحيث تظل السلطة التافيذية توه فى هواجبة المجلسين ؟كان فى 
الإمكان افتراض ذلك » فإن وجود رئيسدولة لاسلطة لهمز, السائغ تصوره 
فى نظام برلماتى » على أن تكون الساطة فى يدى الوزارة » وعلى هذا المنوال. 
فإن دور ملك انجلترا ضثيل للغاية » ولكن الوزراء عتلون مركراً فى. 
المقام الأول » وإذن فقدكان من الجائر الذهاب إلى أ إضعاف سلطة. 
رئيس الجمهورية يقابله تقوية سلطة الوزراء . 


ولكن شيا من ذلك ل حدث » فإن سلطات رئيس الجمهورية لم تؤل. 
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إلى الوزارة » فهى لم تتحرر من فير رئيس الجمهورية إلا لتوضع حت 
وصاية المجلسين . 

هناك شيئان يكفلان فى انجلترا قوة الوزارة إزاء البرلمان : حق الحل. 
الذى تستعمله الوزارة باسم الملك » وقوة تماسك أغلبيتها اابرلمانية الى يرجع. 
الفضل فبا إلى نظام الحزبين » فقد أتى على انجلترا حين طويل من الدهر لم. 
يكن فيها سوى حز بین متنافسين » هما الحافظون والاحرار» كل منبمايسوده 
تنظ دقيق فى جميع مراق «رجاته 5 ول بغير ظور حزب العمال من هذا 
النظام إلا مؤقتا ؛ إذ أعقبه تف.كاك على طاق واسع فى حرب الاحرار. 
أدى إلى إقصائه على خو دكاد بكرن تاما عن ميدان الحياة السياسية . 
وترتب عل ذلك أن الحرب الذى يكون فى منصة الحم هو بالضرورة. 
صاحب الاغلبية المطلقة فى مجلس العموم » ولا كان الوزير الأول داعا 
هو زعيم هذا الحرب ؛ فان له عليه - وبالتالل على ابرلا ساطك- 
كبيرة للغاية . 

وليس للوزارة فى فرنسا أى واحد من هذين السلا <ين » فهى لم 
تستحوذ انفسها عل دق الحل الذى فقده رئاس الجمبودية > ومن جهة 
أخرى فإن تعدد الاحزاب وهو و ليد النظام السىء - لإعادة الانتخاب بين 
من نالوا العدد الا كبر من الأصوات » إذا ل عصل أحد المرشحين فى المرة 
الآولى على الاغلبية المطلقة , لايسفر إلا عن أغلبيات ائتلافية غير ثابتة ؛ 
ليس للوزراء علا أى ساطان نافذ . 

وهكذا غير وجه دستور سنة ۱۸۷٥‏ ماما » فيدلامن اتوازن البديع 
ين السلطتين التنفيذية والتشر بعية الذىزهى بإقامته » انتهى الامر إلى بط 
السلطةالتشر يعية ديكة اتور نما على التنفيذية » والبرلماندبكتاتوريتهالبرلمانية 
على الوزارء : فتحول النظام ابر انى إلى نظام حكومة الجمعية . 


وقد أفاد أحد الجلسين ‏ وهو علس اانواب ‏ من هذا التطود 


|. 


«بصافة خاصة , وقام لس الشيوخ داما يدور ملطف › وجرد وجوده منح 
أعضاء مجلس النواب من القيام بنفس الدور الذى قام به أعضاء المؤيمر 
: الوطنى » ولكن دون تزايد ساطة الحيئة التنفيذية بسبب ذلك ؛ بل الخال 
.على خلاف ذلك » فإن مجلس الشيوخ قد أعطى نفسه حق إسقاط الوزراء 
على قدم المساواة مع مجلس النواب . وقد كانت وزارة « ليون بورجوا» 
أ خر وزارة حاولت الصمود أمام اقتراع بعدم الثقة من الجاس الااعلى 
1۸۹471( . 
وكان من نتاج حرب عام ‰ أو لا وحوادث سنة ٤‏ مهم ثانا أن 
طرأت على دستور عام ٥‏ تعديللات جديدة مصدرها العرف وف انجاه 
.مضاد إلى حدما . 
تقوية السلطة التنفيذية بعد عام :٠۹٣۳٤‏ 


تؤدى كل <رب إلى تنقوية الساطة التنفيذية : لآن السرية والسرعة - 
-.وهما الشرطان الضروريان ل+-كومة تسير دفة الحرب - لا يكن توافرهما 
:فى المجالس . 

وهكذا أعادت حرب عام 1414 إلى السلطة التنفيذية نفوذا فقدتة 
:من وقت طويل » ومع ذلك ذلك فإن هذا الآمر لم يتم بغير عناء أوصراع » 

ولكن عمل د بريان » أولاء وشبه الدينكتاتورية الى فرضها ه كلعانسوه 
'ثانيا » قد تغلبا على مقاومة أعضاء البرلمان . 

وقد تجلت تقوبة السلطة التنفيذية هذه فى مظبرين : أولهما داخل 
هيئة الوزارة نفسما بتركيز السلطات فى يد رئيس مجلس الوزراء . 

فع أن قوانين عام ۱۸۷١‏ دستورية لم تنص على هذا المركر » فإنه رأى 
#لضوء ممما فى وقت واحد » وف عام ۱۸۷ أنشأت اة الوطنية منصب 
تاب رئيس. مجاس الوزراء > وبمذا الوصف قام ١‏ الدوق دی بروجل » 
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بالدور الفعلى لرئيس حقيق مجلس الوزراء ؛ وفى ٠١‏ مارس سنة ۱۸۷١‏ (نخذ 
« ديغور » لافسه اللةب مع الوظيفة فى آن واحد > ولكن سلطة رئيس 
الوزراء ظات - بصفة عامة --نظرية أ كث منها حقيقة . وإذا تركنا 
جانيا بعض الاستةناءات فإن رؤساء مجلس الوزراء قبل عام 414 لم 
كو نوا مطلقاً زعماء حكومة . 

ولكن مجرى الآهور قد تغير بشوب حرب ١414‏ ء حیث بدىه من 
ذلك الوقت فى تنظير رياسة مجلس الوزراء من الناحية الإدارية ؛ فبدى* 
أولا مدير للسكتب » فسكرتير عام » ثم بوكيل وزارة فى عبد وزارة 
كلما نسو » الذىأحاط نفسه معذلك بشخصياتمن الدرجة الثانة » وجعلها 
تستشعر كل وطأة نذوذه وسلطته . 

ومن ناحية أخرى أد تالحرب إلى تعزيز سلطات الوزارة فى بجموعباء 
فاستطاع الوزراء ‏ متذرعين بالضرورات ال حر ية - أن يتجدوا فى كثيرمن 
الأ حوال الرقابة البرلمانية الدقيقة المستعصية » وأن يستردوا بذلك قسطا 
«وفورامن حرية العمل . على أن الربقد استحدثت - على نو خاص - 
فى نظامنا الدستورى البرلماق أساو با عمليا جديدا ؛ ذلك هو نظام المراسيم 
بقوانين ۽ فقد طلبت حكومة «بريان » ؛ ‏ بمشروع قانون بتاریخ 14 ديسمير 
سنة ٠۹۱٩‏ - حق تعديلالقٌوانين المعدول راف بعض السائل المتعلقة بالدفاع 
الوطنى » ولكن المشروع رفض بعد سماع الكثيرين من المدافعين عن حةوق 
البرلمان وامتيازانه » لاسا « المسيو بير لافال» . ولكن فى عبد وزارة 
« كلهانسوء أسلس البرلمان القياد وأقر القانون الصادر فى ٠١‏ فبراير سنة 
۸ الذى يرخص الحكومة فى إصدار مراسي لها قوة القانون فى شئون 
القوين » بشرط عر ضا على البرلمان للتصديق عليها فى الشبر التالى لإصدارها. 

ولما اتبت الحرب ل بنته على صورة تامة ما استحدثته من تدابير » 
فتوطدت ساطة رئيس مجلس الوزراء على عو مختلف شدة تبعا لقوة 


0 
شخصية شاغل المنصب . 

ماعن التنظي الإدارى لرياسة مجلس الوزراء ؛ فإنه لم يتوقف عن السير» 
طورا نحت رياءة سكرتير عام » وتارة تحت إشراف وكيل وزارة . وقد 
نص قانون م ديسمبر س:ة 4م04 لاولمرة على منصب وذير لشثون رياسة 
مجلس الوزراء » بأن عبد إليه باختصاصات إدارية قا٤ة‏ بذاتها . ومن ذلك 
الوقت لم يعد رئيس مجاس الوزراء فى حاجة إلى تولى وزارة خاصة . ومن 
جبهة أخر ى فإن وجوده قد جسم مادنا مكان خاص أعد للرياسة » وهو 
قصر « ماتينيون 8 

واقترن ذلك بأن أخذ نظام المر اسب بقوانين يفقد طابعه الاستشناى » 
ويتحول إلى نظام عادى للحم . ومن ۱۹۱۹ رخص قا'ون ٧۷‏ او 
باستخدامه فى تطبيق التشريع الفرنسى على « الألراس » و « الاورين » بعد 
استعادتهما . وق عام 1١494‏ رخص قانون صادر بتاريخ ؟؟ مارس لمكوءة 
« بوانكاريه » باستخدام نظام المراسم بآوانين أداة لتحقيق أوجه الوفر فى 
برنامجها الإقتصادى . 

حقيقة إن تغير الأغلبية عام ۹۲۲ وسقوط « بوانكاريه» لم يسمحا 
مطلقا باستخدام هذا النص » ولكن عندما عاد « بواتكاريه » إلى الحم عام 
> مكن من إقرار قانون م أغسطس الذى تضمن أحكاما عاثلة لاحكام 
قانون سنة ٠۹۳١‏ لضهان سرعة القضاء على الآزءة المالية . وف عام ١184‏ 
رخص ابرلمان « لدومرج» بدوره ف التشريع عنطري؛ق المراسم يقو انين › 
ثم ل ١‏ لافال» عام ٠۹۳٤‏ . ومن ذلك الوقت صار استخدام هذا النظام 
مألو فا : فالسلطات المطلقة الى رفض تفويضها د لبلوم » متحت ١‏ اسيو 
شوتان » فى ٠۰‏ پونيو سنة ۱۹۳۷ » ْم «لدلاديية » ثلاث مرأت فى ١١‏ 
أغسطس ۱۹۳۸ » وف ه أ کور سنة ۱۹۳۸ و ٥۵‏ مارس ومو ١‏ . وأخيرا 
فإن قانون م دیسمیر ۱۹۳۹ جعل من نظام المراسي بقوانين نظاما طبيعيا 
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E‏ مة الحرب . وف المدة من ۹۳۷ الى سيتمر ۱۹۳۹ استطاءت الکو مة 
إصدار مراسيم بقوانين أثناء ثلاثة عشر شهرا من ستة وعشرين . هذا إلى 
أن أغلب الإصلاحات الكييرة التى تمت منذ عام ١584‏ كانت عن طريق 
اراسي بقوانين . 

ومن المفيد القول بأن هذا الإجراء مخالف بكل :أ كبيد لنص دستور 
سنة ۱۸۷٥‏ الذى ينص صراحة على اختصاص المجلسين عباس ة اأسلطة 
التشريعية , إذ أن المراسيم بقوانين هى عثابة تفويض هذه السلطة التشر يعية 
للحكومة » وعلى ذلك فالتخر>ات اابارعة المصطنعة من جانب بعض الفقهاء 
الذين يرون فا : إما توسعا فى السلطة اللاحية العادية » وإما ريد لبعض 
النصوص القانونية من صفتها التشريعية » ززعم ا عنما عن طريق المراسيم 
بقوانين لا کن أن تصمد للفحص الدقيق » إذ أن عدم جواز التفويض 
بالاختصاصات هومن القواعد الاساسية فى قانو ننا العام » والامرهناكاقرر 
« المسيو يول بو کور » عام ١54‏ من أعلى منبرجلساانوابٍ » وكانمصينا 
فى ذلك كبد الحقيقة : 

«إن السلطة التشر بعية ليست حقا جوزلا التصرف فه » و ماهى وظيفة 
عبد لينا ما طبقا لا كام الدستور » وفى الحدود الى رسمباء ولیس فى 
استطاعتنا المساس ما دون تغيير الدستور نفسه.» 

إننائقيس هنا مدى قوة العرف الدستورى الكبيرة القادرة » لا على 
كال الدستور المكتوب سب كم ھی حالة نظام رياسة مجلس الوزراء - 
ولكن أيضا على إدخال تعديللات جوهرية على أكثر صوص الدستور 
صراحة . ومثال المراسيم بقوانين يبر تام التبرير ماوكدناه فى مستبل هذا 
الكنتاب - وهو الامر الذى يبدو لآول'وهلة غير مستساغ إلى <د ما 
عن أن دور العرف ف القحازون الدستورى يسمو عل النصن الكتوب › 


وأن دوره لا يقتصر على تقرير قواعد لم ترد فى الدستور سب » ولكنه 


اك 


يضح ضا قواعد مخالفة لاحكام الدستور . 

وهكذا شوه دستور عام ۱۸۷٥‏ من جد د » وإن اتخذ هذا التشویه 
اتجاها مضاداً : فبعد أن أدى العرف إلى توق الجلسين » اتجه - على عكس 
ذلك - إلى سيطرة الحسكومة . ومع ذلك فيجدر بنا عدم المبالغة فى هذا 
الشأن . إن السلطة التى منحت للعمكومة باستخدام نظام المراسيم بقوانين 
كانت مؤقتة تماما ۽ ولم تسكن تعصمها البتة من أهواء النزعات اابرلمانية » 
فظلت بعد هذا النظام م كانت من قبله ‏ مجردة من كل وسيلة الضغط 
المنتج على البرلمان الذى كانت مسئولة ااه . ونه لاش ذو مغزى مابيلاحظ 
من أن اللجوء إلى نظام المراسيم بقوانين لم يقال البتة من تواتر الأزمات 
الوزارية . 

ومن جهة أخرى فإن رئيس مجلس الوزراء الفرنسى كان يعوزه داتعا 
- علاوة على حق الحل الذى لزميله البريطاق - صفة ذعيم الاغلبية 
البرلمانية المتجانسة ؛ لان نظام إعادة الانتخاب أدى بصورة منتظمة إلى 
تفتيت الا حزاب » وبالتالى إلى استناد الوزارة على قيام أغلبيات ائتلافية » 
غاول بعضها ١‏ كتساب اسك ل سکن مألوذا: مثال ذلك اتحاد عام ١٠98.‏ » 
ويصفة خاصة الجبهة الشعبية لعام ۱۹۳۹ . وفضلا عن ذلات فان بض رؤساء 
مجلس الوزراء أ كدوا القول صراحة بأنبم زعاء الاغلبية ( المسيو 
« تارديه » والمسيو « باوم » إصففة خاصة ) ورغم كل شىء فد ظلت هذه 
الأغليات غير متجانسة . إذ أضعفت المنافسات ين الاعات ال كوية لها 
مركز الوزارة . أما إصلاح نظام الانتخابات الذى -يذه البعض فى صورة 
المثيل النسى لعلاج هذا الداء ؛ فإبه زاد منه فالواقع . ذلك أن القثل النسى 
أدى إلى زيادة تفتت الاحراب »لا إلى تجمعبا . والحقيقة أنه فى فترة 
رأنين السلطات االكاملة كان رجدان كفة ألبر أن سييا فى عرقلة جرود 
المسكومة ؛ حيث اننبى الآمر فى جملته إلى نوع من النظام المجاسى » بلطف 
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منه فترات من الدبكتاتو رية العابرة غير المستقرة . 

ومع أن هذه الديكتاتورية كانت متخاذلة » فإنها كانت فى الواقعم 
تستر وراءها السلطة المطلةة للأقسام والميئات الإدارية الكبرى » وريمة 
كان نظام المراسيم بةوانين يفصح عن سيطرة الهرئات الإدارية على المكو.ة 
أكثر من دلالته على رجحان كفة السلطة التنفيذية على المجلسين . 

الممحث الما 
اخرورية الرابعة ( ١508-194٠‏ ) 

بالا من دعاية لاذعة تلك الى قال صاحہا 1 

« إن الممورية الثانية وألممورية الرابعة إنما ختلفان من حيث تسلسل 
الارقام » . 

إنه لم يبالغ إلا قليلا . 

ومن المؤكد أن دستور سنة ١44+‏ بدو من حيث مظبره الخارجى 
وكأنه بأ كله نص جديد لا رابطة له بالندوص الى سبقته ‏ فيا عدا إعلان 
الحقوق لسنة ٠۷۸4‏ الذى تشير إليه الديباجة . ولكنه فى الحقيقة لم يفعل. 
سوى أن أعاد نظم سن ۱۸۷٥‏ مس جدید » ممع تعدياها فى بعضص الأواضع 5 
والفرق بين دستور سنة ۱۸۷٥‏ و +194 لا يعدو البتة فرق ما بين ميثاق. 
15 م e JAT*‏ 

ووجه الشبه بينهما مددش » لاسا وأنه جاء على غير الإرادة الضر عة 
لواضهيه ولاشعب الذى مثلونه »لم مخف الطاقم 
فى بده مقاليد الاءور رغيته فی عمل شىء جديد »2 وقد أيده الناخون. 
ألذين رفذوا بأغلبية كسيرة العدد الاودة إلى نظام ٥‏ ف الاستفتاء. 


السيامى ‏ الذى لى التحرير 


ب 1۳۲ — 


االدستورى الذى أجرى فى أكتور سنة ٠۹٤٠‏ إلا أن هؤلاء الناخيين 
أنفسهم رفضوا بعد انية شرور مشر وعالدسةورالذىأعدتهاجمعية لابتعاده 
كثير! عن نظام اجمرورية الثالثة . 

إن هذا التغبير المفاجىء الذى سدو غريا فى ظاهره كسب ؛. إتمأ يعبر 
أصدق تعبير عن التناقض الملازم للشعب الذى حيرته المشكلة الدستودية . 
ذلك الشعب الذى لم يكن بحس أى تعلق بنظامه الماضى » ولكنه لم تد 
إلى نظام 7 خر ء ذللك أن النظام الريامى!لامريى الذى فكر البعض فيه دون 
:التصريح به » هو على غرار نظام حكومة اجمعية الذى حبذه 7 خرون ؛ قد 
.بدت له استحالتهما كذلك › وإذن لم يعمد أى شكل آخر من صور 
'الدموقراطية ممكن التطبيق سوى النظام البر لاف القديم الذى تأصلت 
.جذوره وألفته الطباع إلى حد أنه صار شيئا طبيعيا »على خلاف 'النظم 
الاخرى الى تبدو كانها إطارات نظرية لا تر بطها صلة مباشرة بالحياة 
“الحقيقية للبلاد . وعلى حد تعبير «فريرو»: 

د إن النظام البر اى أظهر أنه النظام الشرعى » رغم كل أنواع التبوسكم 
.وأوجه النقد الى مافتئت توجه إليه» . 

أى أنه النظام الطبيعى الوحيد ؛ الذى وجبت له الطاعة دون منازع 
جرد وجوده سب . وعلى هذا المنوال كان الاس فيا مضى ,تبون 
على خطأ ماوكهم وعيوبهم » واسكن دون التعرض الملكية فى ذاتها مطلقا ؛ 
:أو إقحامهافى الموضوع ؛ لا نهم كانواير ون فيه االصورةالوحيدةالممكنةالحكومة. 

) 1145 - 1944٠ ( الفترة الكبيرة الفاصلة بين العردين‎ )١( 

اهت الجمبورية الثالثئة رسيا فى ٠١.‏ وولو سنة ١14٠‏ عندما أجتمع 
المجلسان ية مؤتمر وطنى فى صالة «١‏ كازينو فيشى » وخولا ١‏ الماريشال 
جيتان» سلطة عمل دستور جديد . أما الجمرورية الرابعة إنها قامت فى 


عد ا ا ين 


۷ أ کشو ١4‏ وهو تاريخ إصدار الدستور الجديد الذى أقرته الجمعة 
التأسيسية فى ١4.‏ سبتمبر » وجری‌الاستفتاء بالتصديق عليهفى «(أ كتوير » 
.وبذا ظلت فرنسا ستة أعوام بغير حكومة شرعية . 

ولكن طبيعة الأشياء تنفر من الفراغ فى الشئون السياسية أ كش منه 
ف أى جال آ خر » فنظر! لعدم وجود نظام يكرسه :نص قانوق » قامت 
سلطاته واقعية .لم تكن دائما مجردة من كل سند » إذ أن حكومة.« فيشى » 
تولت الیک باقتراع جيم من الم عر الوطنی ( ٦۸ہ‏ صوتا ضد ۸۰ ) كا أن 
'الجمعيات التأسيسية فى ۹٤٥‏ 441 کانت وليدة اقتراع شعى > والحد 
الفاصل بينالسكومة الشرعية والحكومة الواقعية غيرؤاضح نمام الوضوح » 
فق يونيو عام ١44٠‏ كان «الماريشال بيتان » الرئيس الشرعى للحكومة 
الفرنسية «والجنرالد>ولء» مغتصيا للسلطة ‏ لا سند له » ولكن ىأغسطس 
سنة 1444 ل ببق للأاول من السلطة وى ظل منالشرعية.. على <ينتوطدت 
.سلطة الثانى التى كرستها نایا انتخابات أ كتوير . 

حكومة فیشی : 

لاشك ف وجوب التفرقة فى التاريخ السياسى المكومة «فيشى » » 
.بين فترتين متميزتين ماما » وذلك فى سنوات عبدها الأدبع ؛: 

الأولى: الفترة السابقة على ١١‏ نور سئة ٠۹٤۲‏ » حيث ترك لها بجاة 
االمنطقة الجنو بية منألاحتلال : « نمف جرية» وذلك على حد التعبيرالهادى” 
:الملطف الذى ساقه الماريشالنفسه فى رسالته اللؤرخة أو ليناير سنة 1٩٤۲‏ . 

والثانية : الفترة اللاجقة » الى لم يتركاله فا الاحتلال التام لأرض 
بفرنسا أى قسط من الرية .ومن حيث الكيان الدستورى فإن يوم ۱۸ 
ار دل سنه 1ع .و١‏ الذىأصدرتفيه الو ةة الدستورية رقم١‏ ۱ء هو الذى بميز 
ا کثرمن غيره آم تغير داخ فى حكومة.« فيشى.» » وقبل ذل ك کان رئيس 
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الدولة وحده منغردا باتك الذيكتانورى الذى تقاسمه فیا بعد رئيس الد, لھ 
ورئنس الحكومة . 

وكانرتس الدولة ين كن يديه لغاية ۸ر یل سنة يع السلطات: 

اأسلطة ألو سسة بناء على قانون ١٠١‏ وو لیو سنة 3194٠‏ . 

والساطة التشريعية بموجب الوثيقة الدستورية رقم + . 

والسلطةالتنفيذية.و بصفةخاصة سلطة عل الاواتح ناءعلى نفس هذا النص .. 

وأخير! السلطة القضائية » فيا يتعاق بالوزراء: وكبار الموظفين الذين. 
ما زالوا فى الخدمة أو تركؤها منذ أقل من عشر سنوات » وذلك بنساء عل. 
الوثيقة الدستورية رقم ۷ فكان رئيس الدولة يعين ويعزل وفق مشيئته 
الوزراء المكلفين معاونته فالقيام بهذه المهام المتعددة » ومع ذلك فل يكن. 
عدم الإستقرار الوزارى فى. عبد حكومة «فيشى ..أحسن حالا منه فى ظل. 
اللجمرورية الثالئة » إذ ألن-الوزراء كانوا ينقسمون وفقا لتدرج معقد فى. 
المرتبة إل فئتين : وزراء الدولة » والوزراء بالمعتىالحقيق هذا الامطلاح > 
وھ الذين کان يتألف منهم وحدم مجاس الوزراء» ويشرف كل.منهم على. 
أعمال عدة وزراء دولة . 

وم إذ كانوا مختارين نحت ضغط ساطات الاحتلال الى كانت راغية. 
فى عودة ١‏ بير لافال ء إلى الم > فإن الوثيقة الدستورية رقم ۱١‏ بتار 
4 برل سلة ۱۹٤۲‏ أنشأت منصب رئيس المكومة المنوط به إدارةة 
سياضية فر نسا الداخلية والخارجة تحت إشراف رئيس الدولة » الآمر الذى. 
كان جد خامضاء واتهى الوضع شيا فشيئا باغتصاب رئيس الحكومة 
مكان رئيس. الدولة لان القوانين الدستوررة رقم ۲۳ و ۱۳ مکررا تصت. 
ضراحة عل اختصاص ريس اله-كزمة بالسلطة التشريعية » دون انتزاعبةا 
مع ذلك منالاريشال بيتانالذى استمر وز له استعالها . ولكن القوانين. 
لثتى يصدرها أخذت تقل تدر جا » واتبى اللأآمر بانفرادرئيس الحكومة 
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حده فعلا بسلطة إصدار القوانين . 

وفالوقت الذى تفككت فيه عرى حكومة«فشى» ءن الداخل » فاا 
أخذت تفقد أقاليم ما وراء البحارء 'الوا<د تلو الأخر » ماضوية>ت لواء 
الحكومة المؤقتة للجمرورية التى استةقرت بباريس فى أغسطس سنة »١544‏ 
ينها طويت صفحة الاخرى وسط كارثة اهز عة الآالمانية 

الحكومة المؤقتة للجمبورية : 

نشأت حكومة اممو رية الأؤقتة من اندماج هيئتين : الاجنة الوطنية 
الفرنسية فى لندن ء وااقيادة العلا المدنية والعسكرية فى الجزائر . 

١ (‏ ) أسسالجنرال ديو ل اللجنة الوطنية الفرنسية بلندنفى ۲٤١‏ سبتمير 
سنة 9441 ۰ وكانت إلى حد ما عل غرار اللجان الوطنية الى آ نشت لدی 
الحافاء خلال حرب ۱۹۱٤‏ ۹۱۸٠ء‏ 

وابتداء من ٨۸‏ يوذو سنة 154٠‏ رفض « الجنرال دول › - وکیل 
وذارة ا لمر ية فق وؤازة ون لالد كان مرا ددا كق 
ههمة إلى لندن ‏ الاعتراف حكومة 0 بيتان «٠‏ الى ألفت ف ٧۷‏ مله › ووجك 
نداء عبر الآثير إلى الفرنسيين يدعوم إلى الالتفاف حوله . وف ۲٢‏ يونيو 
أقرت الحكومة البريطانية به زعا للفرنسيين الا<رار » له السلطة على 
المواطنين المقيمين فى البلاد البريطانية » وحق إنشاء قوة حر بية . وفى ل 
و ۲۸ أغسطس هيأ له انضمام الممتلكات المستعمرة فى أفريقيا الاستوائية 
الفرنسية والكاميرون إلى فرنسا الحسرة إدارة بعض الاقام . ولكن 
احتلال سوريا ‏ انذى أثار بعض الثما كل الد باو ماسية الى تستلزمقيام هيئة 
حكرمية حقيقية - هو الذى حمل «الجنرالد>و لء» على إنشاء اللجنة الوطنية 
الفر نسية . 

)١(‏ القيادة العلا المدنية ا الى أ نشت بالجزائر فى ۲۷ دلسمبر 


۱۱۹ 


49( تحت إمرة « الجنرال جيره » » والتى تولت إدارة إفريقيا الثمالية 
وأفر قيا الغربية عقب نزول الحلفاء فى ۸ نوفير سنة ۱۹٤۲‏ . 

وفى إبان تلك العمليات كان موجودا فى الجزائر ١‏ الآميرال دارلان » 
نائب رئيس مجاس وزراء حكومة «فيشى » والخلف الختار « للماريشال 
ييتأن» › ولم يعرف على وجه التحديد سيب لوجوده فا . وقد تذرع 
, الأميرالدارلان» عجة خرق اتفاقية الهدنة من جانب الآلمان الذين غزوا 
المنطقة الحرة فى ١١‏ نوشر » فانضم إلى صفوف جنود الحلفاء واكذذ لنفسه 
لقب «القائد الاعلى » مع تأ كيد ولائه الإسعى لسلطة الماريشال رغم 
الاحتتجاجات الرسمية لهذا الآاخير » ولا اغتيل ١‏ الأميرال دارلان» فى 
غ؟ ديسمير سنة ۱۹٤۲‏ » حل مكانة « الجزال جيرو » فى ۲۷ منه عقب 
اجتماع مجلس للمستعمرات مؤلف من الحكام والمقيمين العامين لأقاليم 
ماوراء البحار » المعترفين بساطة حكومة الجزائر ااتىمنحت «الجنزال جيرو» 
لقب القائد الأعلى المدتى والعسكرى ء وبعد ذلك بقلیل صدر أمر بتاديخ 
غ مارس سنة 44#؟١‏ زاد فى قطع الصلة مع حكومة فيشى : 

(م) وبعد عادثات شائكة إلى حد ما » أمسكن الوصول إلى اتفاق بين 
اللجنة الوطنية الفر نسية والقيادة العليا المدنية والعسكرية » صدر على أثره 
آم بتار ٣‏ يو نيوسنة ۳ أقر إدماج اهتين فى هيئة واحدة , هى جنة 
التحرير الوطنى الفر نسية . وكان « الجنرال ديجحول» و « الجنرال جيرو» » 
كلاهما رئيسين لهذه اللجزة على قدم المساواة . وهكذا أدت الظروف إلى 
إنشاء هيئة حكرمية من طراز ثتأق . 

ولكن هذه الرياسة الثنائية سرعان ما!ختفت نتيجة لاستيعاد د الجترال 
بعيرو» تدر ييا . وف النهايةؤ) و بعد عام عامامنتارخ تأ سيس اللجنة الفر تسبة 
للتحرير الوطنى ؛ صد رأمر بتاريخم بونيوسنة 1544 بتحريلها إلى «الحسكومة 
المؤقتة للجمرورية» دون أن يغيرذلك فى شى“ من نكوينها ولامن خصائصها 


11۷ — 
القانونية »إذ بقيت ‏ بصفة خاصة ‏ حكومةواقعية علية معارضة لحكومة 
واقعية محلية أخرى » تضطلع بإدارة بءض الممتلكات الفرنسية » وكان 
قياء ما فى فرنسا الأصلية يجعل منها الكومة الوحيدة لفرنسا . 


المعيات التأسيسية : 


جرت التقاليد فى فرنسا على أن تفسسم الحكومات الديموقراطية المؤقتة 
مکانہا بأسرع م يمكن » معية مؤسسة متمتعة بالسيادة التامة . 

ولكن فى عام ه4١‏ » عندما سمح انتهباء اهرب وعودة الأسرى 
ياجراء استفتاء »> خشيت الحكومة المؤقتة إن هى سلكت الطريق التقليدى. 
أن تفتح بذلك الباب لالوان خطيرة من المزعات المتطرفة » ولذا فإنها 
دعت الشعب الفرسى إلى الاختيار - عن طريقالاستفتاء الدستورى- 
بين حلول ثلاثة : « العودة إلى دستور سنة ٠۸۷٥‏ > أو انتخاب جمعية 
تأسيسية ذات سلطات مطلقة .. أو انتخاب جمعية «ؤسسة محدودة 
السلطات .. مع الإعاء إلى الشعب صراحة بتفضيل الحل الثالك » وف 
الانتخابات الى جرت بتاريخ ١‏ أ كسوبر سنة ه4١‏ أصغت هيئة الناخبين 
إلى هذه النصاتح برفضما الحل الأول بأغلبية ٠۸‏ مليونا ضد سبعمائة ألفه 
صوت » والل الثاف بأغليية ٠٣‏ م ليو نا ضد ستة ملايين من الاصوات » 
وهكاذا صار مشروع الحكومة - المطبوع فى ظبر نذا كر الاتتخاب - 
قانون ؟ نوشير سنة 546و » والذى رتب سلطات المعية التأسيسية دون أن 
تستطيع هذه اجعية لها تعديلا . 

)١(‏ بناء على هذا النص صار للجمعية السلطة التأسيسية » على أن بجرى 
التصديق على النصوص الى تضعبا عن طريق الاستفتاء الدستورى 2 6 
خدولت السلطة التشريعية أيضا ؛ فكان لاعضائمهبا حق اقتراح القوانين 
بالاشثراك مع اله-كوهة الى تتولى إصدار القوانين فى مدى شمر » >وذ لها 
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خلاله ردها إلى الجعية لإعادة النظر فما » فإذا أقر ت ابمعية المشروع ثانا 
مالاغلبية المطلقة لاعضائها ؛ وجب إصدار القانون فى خلال ثلاثة أيام . 

وكات الجمعية تنتخب رئيس الحكومة بالاغليية المطلقة للأعضاء الذين 
تتألف منهم » وكان الرئيس .رض على الجمعية تشكيل هيئة الحكومة 
ور ناما » وكانت المسكومة مستولة سياسيا أمامها . ولكن لم يكن مجرد 
رفض أى نص كفيا لإسقاط الحكومة ؛ لى كان حب لذلك التصويت. 
على اقتراح مستقل بلوم الحسكومة » يودع قبل ذلك بيومين على الاقل ‏ 
مكتب الجمعة الى تقر ه بالاغلبية المطلةة لا"عضائها . ويلاحظ أخيرا أن 
سلطات الجمعية التأسيسية كانت موقوته بسبعة أشبر » فإذا لم يكن الدستور 
قد ثم إعداده فى هذا الميعاد » أو إذا رفض الشعب مشروع الجمعية » 
فيجرى انتخاب جمعية تأسيسية جديدة عنس سلطات ماثلة اساطات الا ولى . 

وهكذا أقام قانون م نوفير سنة ه14١‏ نظاما برلمانيا من طراز خاص. 
له أحميته » نظرا لان كثيرا من خم اتصه انتقلت إلى دستور عام ١541‏ 
كا اكتسب صفة الدوام نظام الانتخاب الذى. وضعته الحكومة اأؤقتة 
لاخشار ا+عية التأسيسية » والذى استحددث ددن هامين : 

ه حقالتصويت للنساء ؛ وبصفة خاصة القثيل النسى مع القوائم المغلقة . 
وحظر المفاضلة بين المر كين » . 

والاختيار من قواثم مختلفة وتوزيع البواق على أ كير متوسط من 
أصوات الناخبين . 

وهكذاكةق مرة أخرى ذلك القانونالاجتاعى القائل ب«أن ابنعيات 
الى تضع الدساتير تجتيد داتما أن تعيش بعد انتباء مهمتباء وذلك ف الدساتير 
الى #صوغبا » . 

(۲ )وقد أنمت الجعية التأسيسية المنتخبة فى ٠١‏ أكتوبر سنة ٥٤۹ر‏ 
بشق النفس مشروع دستور أقرته بأغلبية ٣٠١‏ صوتا ( الشيوعيون 
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موالاشترا كيون) ضد 4ع ؟ صوتا » دعم حاولات الوساطة الى ها 
.رئيسها ١‏ لأسو فانسان أوريول » الذى كان يود لو أن عمل الجعية ظفر 
اماع الأراء . 

وقد وضع المشر وع نظاما برها نیا يسوده إلى حد كبير طايع وم 
#الجمعية » وهو نظام يشبه اانظلم الأؤقت'الذى أقامتقانون ؟ نو فير سنةه ٠۹٤‏ 
-شبه الاخ لاخية » وهو يتضمن فةط إبجاد رئيس للجمهورية مجرد من جميع, 
#لسلطات «١‏ ليس له حتى <ق اختيار رئيس مجلس الوزراء » 'الذى كانت 
'ننتخبه الجمعية الوطنية مباشرة »و إقامة : بجلسين هما مجلس الإتحاد الف رفسى » 
.وامخلس الاقتصادى » دورضا استشارى محض » وصدر الدستور باعلان 
اللحقوق » أ كات فيه المبادىء اللكبيرة للحرية السياسية السابق تقريرها 
عام 10784 بيبان لاحقوق السياسية والاجتاعية . وفوق ذلك فإننا نطالم 
»فيه استحذداثات خطيرة للغاية , كالتسليم اللجمعية الوطنية #واز وقف 
.مباشرة الحر بات العامة لمدة ستة شهور قابلة للتجديد إلى مالا نباية » وذلك. 
+قرار يصدر بأغلبية ثلى أعضائها . 

ولاول مرة.ف تار خنا الدستورى رفض الشعب المشروع المطروح 
آآمامه فى الاستفتاء الذى جرى بتاريخ ه مايو بأغلبية ومعورعمهر١‏ ١اصونا‏ 
بالرفض ضد ٤۰۴ر‏ ٤٥۹ر‏ صوتا بالموافقة » وامتناع ۰۳۲ر ۲۹۲رہ عن 
#التصو بت . وطبقا لقافون ” نوشير م54١‏ انتخبت جمعية تأسيسية ثانية فى 
۲١‏ يونيو بنفس الشروط والاوضاع كسايقتها » وسرت علبها مثلها أحكام 
«قانون ؟ نو فر سنة ٠۹٤٥‏ . 

(۳ ) وكان يجوز للجمعية التأسيسية ااثانية :أن توالى عقد جلساتها مدة 
سبعة أشهر كالآولى » ولكنها وقد جعات همها عدم إطالة المناقشات 
االدستورية الى استطال أمرها أكثر ما يب » وإخراج البلاد من النظم 
#المؤقتة الى تعاقدت منذ ست سئوات » أسرعت فى أعمالها وختمت ممما 


س ۰ 


فى ثلاثة شمر ونصف . 

واتخذت ل متها الدستورية أساسا لبحثها المشروع الذى رفض فى ه مابو. 
مع تعديله فى ثلاث من نواحيه الرئيسية : 

1١ )‏ ( 9 يادة. اختصاصات جاسسن الاعاد الفرنبى الذى غدا مجلس 
الجمهورية 

( ۲ ) بالتوسع فى سلطات رئيس الجمهورية المذكورالذى صاريشترك. 
بصورة أقوى فى اختيار رئيس مجلس الوزراء . 

(* ) بتعديل النصدوض الخاضة مركن الانحاد الفر سى . 

ولقد قام الحرب الاشتراكى على نحو ظاهر » بدور الوسيط الموفقبين. 
الحزب الشيوعى وحرب الحركة الجممورية الشعبية » حي ث كان الاول يركى- 
الابتعاد إلى أقل قدر مسكن عن نظام ١‏ أبريل » على حين بهدف الثاق . 
على المكس - إل الذهاب إلى نظام برلماق أدق وأوثق ٠‏ ک) بذل رتس 
اللبورية أيضا « فانسان أوريول » جهودا جديدة للوصول إلى نص يرتضيهه 
الجميع ويمسكن أن تصوت فى جانبه التحراب الثلاثة الكبيرة . 

وافتتحت المناقشات ف الجمعية گ۰٠۲‏ أغسطس » ودامتشمر! بالضبط. 
لغاية ٠‏ سبتمبر ء وقد مكن اتفاق الأحزاب أثلاثة الكبرى هن استبعاد 
آم التعديلات الى تقدمت بها المعارضة » و لكن هذا الاتفاق لم يتسن. 
حول كثير من النقاط إلا باستبعاد المسائل ا صعبة التى أرجئت اتعالجها' 
القوانين النظامية ؛ أو حى جرد قوانين عادية » ولحذا كان المشروع الثاق. 
أمعن ف الإيحاز من الأول ؛ وعقب القراءة الثانية التىطلبتها حركة اوور ية- 
الشعبية أعيد فتح باب المناقشة فى ٨۸‏ سبتمبر » وثم فى نفسن اليوم إقرار. 
المشروع تبائيا بأغلبية ٠٤٠‏ صوتا ضد ١٠١‏ ,- 

وجرىالاستفتاءيوم ١‏ أ كتوبر سنة 154 وتميزتالمعركة الانتخاية: 


تدخل 0 الجزال دګول 6 الذى وققت: ضد الدستور 1 وقد. وض هذا 
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المسلك ال ركه الجمهورية الشعبية فى مركز دقيق للغاية » فوقع ناخبوها فى 
حيرة من أمرم بين تعلهات ال جنرال وتوجيبات حزبهم . واتهى به الآمر 
إلىالتوصية بقبول الدستور لإمكان تنقيحه ؛ فكان بذلك متناقضامع نفسه 

وفى وسط هذا الغموض قرر الكثير من المواطنين الإمتناع عرس 
التصويت » وقد و"وفق على الدستور بأغلبية 40١‏ و۲۹۷ ووصوتا بالقبول. 
۹9٤و٩٣۱‏ وم صوتا بالرفض وامتناع ۳۰ و ۱٩‏ و۸ » فكانت زسبة. 
مؤيديه ۳د وم .| فقط مر أصوات الناخبين الى كانت تنقص. 
۰ عن الاصوات الى نالا المشروع الذى رفضف ه مابو . ويذلك. 
ظفرت فر نسا فى النباية » وبعد فترة فاصلة امتدت ست ستوات » بنظام: 
دستورى یح . 

(ب) دستور ۲۷ أكتوير سنة ۱۹6٩‏ : 

إن النظام الذى أقامه دستور سنة ١54+‏ كبير الشبه بنظام عام ٠1۸۷‏ 
كا ذكر نا ذلك آنا . فنحن بإزاء نفس النظام البرلماتى الذى يرجع إلى الإصل 
البريطاق » مع تشعب السلطة التنفيذية فيه إلى شعبتين : رئيس الدولة » وهيئة- 
الوزارة مع مسئوليتها أمام الببلمان . وإذا كانت بعض الأسماء فيه قد 
تغيرت ( حلت امعية الوطنية حل مجلس النواب » ومجاس اجمهورية حل 
مجل ساأشيوخ) » فإن هذه الأسماء المبتكرة ذاتها لم يتسن قبوطا بغير صعوبة . 
وفضلا عن ذالك فإن أعضاء اجمعية الوطنية كانوا يدعون « الأواب »> من 
البداية » وأعضاء مجاس الجموورية ناضلوا نضالا عنيفا ليظفروا ف النهابة- 
عق تسميتهم ٠‏ الشيوخ » » إلا أن بعض الفروق الجوهرية ظلت باقية مع 
ذلك » سواء فى النظم أو فى الروح التى تسيرها وتحددها ‏ وإلى جانب ذلك ٠‏ 
يحب أن نفرق فى هذا الصدد بين نظام عأم>4١‏ وبين التعديلات الى قتي 


بعد ذلك . 


- - 
نظام عام ۱۹٤٩‏ : 


کان دستور سنة ۱۸۷٥‏ من صنع الماسكيين الذين وضعوا نظاما بر انيا 
علىغرار نظام « لويس فيليبٍ» وهوالذى صار نظاما جمهوريا بح الطروف. 
والاصس على خلاف ذلك مع واضعى دستور مسطة ۱۹٤٩‏ الذين كانوا 
مصرين على السك بالنظام المهورى . وقد كانت التقاليد أقوى فى إلباسه 
(لشكل البرلمانى من عقيدتهم فيه واقتناعبم به . وهكذا كان نظام سنة ه341 
برلمانيا أكثر منه جمبوريا » على حين کان نظام سنة ۱۹٩‏ حمهوريا کش 
منه برلانيا . 

فن حيتت التقاليد المذهبية الفرنسية تيد الجمرورية مرّطة بفكرة 
أساسية هى ه سيادة البرلمان » » وهذا الإصطلاح » وإن يكن أقل شيوعا » 
«فإنه أدق من مبدأ سيادة الآمة الذى لا يعنى شیا » لانه يتمشى مع كل 
نظام . ومع ذللك فإن له نفس المغري الدقيق فى أن البرلمان له السيادة لآنه 
مدل الامة » ومذا المعنى يكون من أنصار الجمبورية كل من يدافع عن 
لبر لمان ويطالب بتوسيع حقوقه وامتيازاته » أما زيادة سلطات الحكومة 
و اتيا ضد امجالس ؛ فإنه ‏ على العكس - يعبر عن انجاه رجعى ؛ ومن هذه 
الراوية لابو جد أى شك فى أن دستور سنة ه419١‏ کیان رجعيا » ودستور 
سنة 144 جمبورى النزعة ؛ فقد حاول الأول الحد من قوة الجلسين » على 
حين يسك رس الثانى سيادتهما وإخضاع الحكومة لما . ولاذكر على سبيل 
المثال ‏ من النتائح العملية المثرتبة علىسيادة البرلمان ‏ الحظر الصريح لاستعال 
نظام المراسيم بقوانين الذى يحرم السلطة التأفيذية من سلاح كان أساسيا 
وال السنوات الآخيرة من عبد الجمبورية الثالثة . 

وفطلا عن ذلك فان اصطلاح » سيادة ابر لان »غير دقيق > إذ 
“إلمراد به هو سيادة الجعية الوطنية, دون مجاس امو رية » ذلك أن من آم 
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ما استحدثه دستور سنة ٠۹٩‏ فى اوافع هو نظام الجاس الواحد فى ظاهر 
من أزدواج الجلسين . 

ذلك أن مجلساجمرورية » فما عدا مشاركته فى اختيار رئيس اورية 
هرة واحدة كل سيع سئوات > وفى تكوين بعض هيئات الدولة ( اللجنة 
الدستورية ومجلس الاتاد الفرنسى ومجاس القضاء الاأعلى ) فإنه لا علك 
ف الواقع سوى سلطة استشارية» حيث تعرض عليه مشروعات المّوانين 
الى تقرها المعة الوطنية لإبداء رأيه بالتصويت علا ؛ ولكن الجعية 
الوطنية غير مقيدة به » والواجب الوحيد المفروض عليبا فى هذا الشأن ؛ 
هو إعادة النظر فى النص فى قراءة ثانيسة » ومع ذلك إذا جاءت معسارضة 
مجلس اخروريء باقتراع علنى و بالا غلية المطلةة للأعضاء الذين يتألف 
منم » فإن اجعية الوطنية لا يوز لها مخالفته إلا باقر اع بحرى بنفس 
الطريقة . 

(۲) إن سيادة البرلمان مقرونة إل صدارة اجمعية الوطنية ؛ تفسر التنظم 
الجديد لادوار الانعقاد » وهى الى تبدو كأنها مشكلة فة حضة » ولكن 
أف اة کر فق اللقيقة » [ذ كا اود معاد اران فاك رة 
الق ا : 

وهناك فرق عميق ميز من اللاصل بن الب وريتين الثالثة والرابعة . 
فن الآولى لا جوز أن يدوم دور الانعقاد أكثر من خمسة شهود ( من 
يناير إلى يونيو ) » أما العادة الى جرت بدعوته فوق ذلك إلى الانعقاد فى 
نباية العام لإقرار المبزانية : فل يكن يفرضها الدستور » وكان من الجائر 
العدول عنها بجحل السنة المالية تيدأ فى أول أبريل » كا جرى العمل يذلك 
فى بعض الاوقات »> وع أية حال فإن البرلمان لم ن اعفد بصفة متصلة 
[لالحدة أربعة شور تقر يبا كل عام .ومن جبة أخترى فق د كان للحكومة- 
من وسائل التأثير على البرلمان مالا مكن النهوين من شأنه - حق تعطيل 


جد 


دور الاجتماع العادى » وتأجيل جلساته خلال خسة شمور » وحق فض 
الدورة وتأجيل موعدها » و حق دعوته إلى الاجتماع فى دور اتعقاد غير 
عادى » وحق تعطيل هذهالدورة وتا جلما وفضها دون قيد ۽ وكان الاشتعال 
البارع هذه الامتيازات الختلفة مى“ الكثير من القرص لر ئيس مجلس 
الوزراء الماهر » وهو ما استخدمه البعض فى لباقة وبراعة . 

أما فى دستور سنة ١4‏ فقد فقدت الحكومة فى الواقع كل تأثير 
فى الدورات البرلمانية » فالبرلمان وحده هو صاحب الحق فى الدعوة إلى 
اجتاغاته وفى وقفها وتأجيل جلساتها . واجمعية الوطنئية وحدها هى الى 
تملك دعوة البرلمان إلى الانعقاد ووقف جلساته وتأجيلبا » لآن مجلس 
الجهورية لم یکن له سوى اتباع قراراتما فى هذا الشأن » ولم يكن دور الاجتماع 
العادى ليفض إلا بإرادة الجمعية الوطنية ذانها ؛ والتى لا تملك تعطيل هذا 
الدور مدة تزيد على الشهور الاربعة « مع اعتبار كل تأجل للجلسات. 
يتحاوز الايام العشرة تعطيلا ها » » وفضلا عن ذلك فالواقع من الأمر ؛ 
أن فترات التعطيل لم تبلغ هذا الحد فى السنوات الا ولى لتطبيق الدستور » 
إذ أن العطلة البرلمانية الكبرى لم تدم فى صيف عام 1940 سوى ممانية 
أساييسع خفضت إلى سنة » عام ٠۹١۸‏ » وبعد أن زادت إلى تسعة أسابيمع 
عاعی ١949‏ و ۱۹۵۰ عادت فببطت إلى خمسة فقط عام ١ه4١‏ › وى 
عام ١459‏ اقترب الاأمر من التقليد القدم فكانت العطلة اثنى عشر 
أسيوعا. 

(©) ك أنه من الم-كن أيضا أن نلحق بفسكرة سيادة البرلمان الإجراء 
الجديد لتعيين رئوس مجلس الوزراء » إذ كان دستور سنة ۱۸۷٥‏ يعمد إلى 
رئيس الجممورية بمبمة اختيار الوزراء » ولكنه فى الواقع كان يكاتق 
بتعيين رئيس الوزراء الذى كان بعد ذلك ختار أعوانه » وكانت القاليد- 
لا اانصوص - تقضى بأن تمثل الوزارة المث.كلة على هذا النحو ؛ أمام. 
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الجاسين » وق مشروع أل سئة ١44‏ الدستورى » حذف تدخل رئيس 
الجمهورية فى الاأمر » ونص عل انتخاب رئيس مجلس الوزراء يالا "غلبية 
المطلقة للأعضاء الذين تتألف منبم الجمعية الوطنية » ولكن دستور 
أكتوبر أعاد فى الباية لرئيس الجمهورية بعض اختصاصاته » حيث أنه 
صار يختار رئيس مجلس الوزراء الذى بتعين عليه التقدم عقب ذلك للجمعية 
الوطنية » لإحراز قتا حتى قاد منصبه بالشروط السابقة » ثم خسار 
وزراءه بعد ذلك » وهذه ساسلة من الاج راءات كثيرة التعقيد » تعد إلى 
الذهن حكة ١‏ تبير » عا ماه الا ساليب المعقدة » ولكن خطبا العريض 
واضح من ثنايا تلافيف التفاصيل . فالمقصود هو تدخل الجمعية الوطنية 
ذات السيادة » قل تفسكيل الوزارة ٠‏ باقتراع رسعى غير يسير يؤكد 
سيادتها .. 

(4) إن تنظبى حق السلطة التنفيذية فى حل الجمعية الوطنية يندرج فى 
نفس هذا الإطار العام من الا"فكار , وإذا كان قد بق منصوصا عليه داعا 
فى أحكام الدستور ؛ فإنه حاط بالك ثيرمن الإجراءات الى تجعل استعماله 
عسيرا جدا ء إذ لا جوز حلبا يدا خلال الشهور القانية عشر الا ولى 
هن كل فصل تشريعى » ثم بعد ذلك لا جوز حلا إلا بتوافر شرطين 
لأساسيين : 

)60 حدوث أزمتين وزاريتين خلال مانية عشر شهرا متوالية . 

(0) أن کون هاتان الاأزمتان نشأتا عقب 0 بوم الوزارة أو 
اقتراع عل الثقة مها » الاأمر الذى من شأنه استبعاد الا"زمات المترتبة على 
الاستقالة » أو رفض :قليد رئيس مجاس الوزراء الختار سلطته . 

ودغم كل شى" فإن هذا لم بمنع إحدى الحكومات من حل الجمعية 
الوطنية فى أول ديسمير سنة ٠۹٥١‏ بمجرد [مكان توافر شروط استعال 
حق الحل لا "ول مرة . 
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(ه) وأقل من ذلك وضوحا تطبيق' فسكرة أأسيادة البرلمائية فى «جال 
الاقتراع بعدم الثقة : إذ أنه فى ظل نظام عام ه180 لم يسكن هذا الموضوع 
يشترط فيه أى إجراء شكلى » فكان جوز لآى وزير طرح مسألة الاقة 
فى أى وقت شاء . وكان الاقتراع يحرى عليها بمجرد طرحما درن انباع 
إجراءات غاصة » أما فى ظل نظام عام 144 فإن الآمور لم تعد على مثل 
هذه الذرجة من الساطة »> فرئيس الوزراء وحده هو الذى جوز له طرح 
مسألة الثقة » بعد الترخيص له بذلك من ااوزارة» ولا جوز الاقتراع عليها 
إلا بعد مضى بوم كامل من عرضها . و#رى الاقتراع علنا e‏ 
أغلبية خاصة , كالأاغلبية المشترطة فى تولى رئيس مجلس 7 زداء مهام 
منصبه » وهى الاأغلبية المطلقة لا عضاء اجمعية ااوطنية : أما الاقتراح بلوم 
الوزارة فيجوز تقديمه ءن أحد النواب » دون تدخل من جانب الوزراء » 
و رى الاقتراع عليه بنئفس الاأوضاع 1 

الاصلاحات انى عت منذ عام ۱۹1٩‏ : 

يحب القييز هنا بين إصلاحات نظام الانتخاب وبين الإصلاحات 
الدستورية ذاتها النى كانت أصعب من الا ولى . 

: الإص لاحات الإنتخابية‎ )١( 

إن النظام الذى :#رر عام ٩‏ کان يقو 5 اسار على العثيل النسى 
الذى بدأ عام ه44١‏ ء وكان هذا النظام يتبسع بصورة مباشرة فيا مخقتص 
بالجمعية الوطنة » أمافيا؛ يتعلق مجلس الجههورية ؛ فقد تحققت نفس النتائج 
عن طريق أساليب غاية فى التعقيد » وعلى ذلك كان تأليف المجلسين واحدا 
فى الواقع . 

وقد أحدثت ثغرة أولى فى هذا النظام] بقانون ۲۳ سيتمير سنة .1548 
الذى أعاد على وجه التقريب - فا يتعلق بمجلس الجممورية ‏ النظام 
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الإنتخابى القديم مجلس الشيوخ فى عد الجممورية الثالثة » فل يعد 
القثيل النسى يطبق بعد ذلك إلا فى المديريات الى تنتخب أ كش من أربعة.. 
أعضاء ( ١١‏ من بين ٩۰‏ ).كا أن الآمر اقتصر على نظام نسى غير مباشر . 
وفضلا عن ذلك فعد أعيد نظام الإنتخاب بالاغلبية على دورين » وف نفس 
الوقت كان التفاوت الكبير بين تمثيل المدن والريف كفل وجود أغلمية- 
ساحقة ريفية ومحافظة فى مجلس الجممورية » فن بين حوالى ر ٠٠٠٠٠١‏ 
ناخب للشيو خ كان .هه : ناخبا أى الاغلبية المطلقة تبعث بهم القرى.. 
الى قل عدد سكانها عن ٠٠١٠١‏ نسمة » واللى بلغ وع سكانها ع١‏ مليون 
فسمة : «١‏ أى ثلث سسكان فر نسا تقر اء مدل مندوب ناخب نجاس . 
الشبوخ عن كل ۳۹۰ نسمة فى القرى الى بلغ عدد سكاتها ١6٠١‏ نفس ۾ 
ولکل .وم نفس فى تلك الى يتراوح عدد سكانبا بان ۵۰۰ ر ۰۰۰۰ 4 
ولکل .عه فى تلك التى تتفاوت عدد سکانہا بين ٥۰۰۰۰ - ٠۰۰۰۰‏ . ولکل. 
۰ ف تلك الى بزيد عدد سكائها عن ....ه » وععدل ناخب لکل 
١‏ نسمة فى باريس . 

وكان النضال آحى وطيسا فانتخابات اججعية الوطنية . ومنذ عامه ء۹٠‏ 
ثار جدل حاد بين أنصار العثيل النسى وخصومه الذين أراد المتطرفون. 
منهم العودة إلى نظام الاغابية القديم على دودين فى نطاق القسم » وهو 
نظام الإنتخاب الذى كان معمولا به فى اممو رة الثالئة وقد ! ككتسب هذا 
الجدل أهمية كبرى فىااشهور الاو منعام1ه؟١‏ : أى عشية الإنتخابات 
الجديدة » و مخض ف النهاية ع قانون ۾ مايو سنة ١40١‏ الذى أبق على 
مدأ العشل النسى الذى أخذ به عام ۹471 مع تعديله فى كثير من 
مو أضعه الحامة . 

ويتاخص الإصلاح الجوهرى ف « انضمام قرام الترشيح ذات البرايج 
المتشاببة » و عقتضاها يجوز لقائمتين أو أكثر ‏ فى نظام القثيل النسبى »> 
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.و وجب تصريح بودع ديوان المديرية قبل بده المعركة الإنتخابية بشلا ة أيام 
أى ثلائة وعشرين يوما قبل اليومالحدد لإجراء الانتخابات أن تبدى رغبتها 
فى الانضيام بعضها إلى بعض فى إحدى الدوائر الإنتخابية لصالم أكثرها 
إحرازا لأصوات المرتحين . ولايجحوزذاك إلاللةواتم المسكونة من مر شين 
ينتمون إلى أحزاب ٠‏ قومية » أى الى تتقدم ,عر شحين فى ثلاثين مدير ية على 
:لاقل . ويحب العييز حيائذ بين حالتين : 

)١(‏ عدم حصول أبة قمة » على انفراد » أو أية جموعة من القواتم 
"المنضمة على الاغلبية المطلقة للأصوات المعطاة »> فيستمر تطبيق نظام 
:اميل النسى طبقا لطريقة أكبر متوسط » وكانت هذه هى الال فى 
انتخا بات ۷ يونيو سنة ١409‏ فى ۳ / ۲ دوائر فرنسا الآوربية . 

(ب ) حصول إحدى القواتم ‏ منفردة أوجموعة من القو ام المنضمة - 
.عل الاغلبية المطلقة » وعندئذ يسرى نظام الاغلبية فتفوز هذه القابمة 
.أو المجموعة من القوام مجميع المقاعد » ولا تظفر قواتم أقلية الآصرات 
بأى مقعد » فإذا كنا بإزاء جموعة من القواتم المنضمة » جرى توذيع 
جملة المقاعد ينبا عسب العثيل النسى الذى لا يطبق حينئذ إلا فيا بين 
القوام المنضمة . ۰ 

وف انتخابات عام ٠۹١١‏ حققت هذه الطريقة النتتائج التى أرادها 
.أنصارها ء وش إضعاف اللاحزاب المتطرفة «١‏ الشسوعيين وحركة يجميع 
الشعب الفر نسى » . وتقوية أحزاب الوسط » ولكتها استتبعت نتيجة 

ثانية ل يلق واضعوها إلا كبير بال » ألا وهى إضعاف اليسار بالنسبة إلى 
:المين ؛ فكانت خسارةالشيوعيين من بين الاح زاب المتطرفة فى المقاعد أ كز 
من حدر 30 مجع الشعب الفر نسى فى الوط » وذلك بفعل النظام الإنتخاى . 
ومن بين أحراب الوط كان كسب الوسط اليسارى- الحركة الجموورية 
الشعبية » والشعبة الفر نسية للاتحاد الدولللعال - من المقاعد( +؛ ) أقل من 


۳۹ 


الو سط المينى (كمتلة ا لحمو رمن ‌اليسار من المستقلين والمعتدلين :0 ) حيث 
كانت أغلبية ابر مان فى صف اليين كش من" أغلبية البلاد : خصلتالاحزاب 
'الثلاثة التى تكون منها الاتتلاف عام ه14١‏ ( الشيوعيون والاشتراكيون 
.والجمموريون الشعييون) على دە .|۰ من وع أصواتالناخمين »ولكنيم 
1 حصاوا إلا عل N‏ | من المقاعد فقط . وف انتخابات عام ۱۹4٩‏ 
"أستطاع نظام المنضمة القواءم أن يلعب دورا عسكسيا .وهكذا كانت الجمعية 
الوطنية أصدق مثيلا لتوزيع الاصوات . 
( ؟) الاصلاحات الدستورية: 
كانت التقلبات الى مر بها تنقيح الدستور أ كبر منذلك » فقد م [صلاح 
.متواضع بتاديخ ۷ ديسمير عام 1104 بعد جېود دام تأربع سنوات»ء وقد 
أطلق عليه أحيانا الإصلاحالصغير إذأ نهلم يتناول سوى بعض نقناط تفصيلية » 
:كان أغمباخاصا بتحديد الدوراتالبرلمحانية(العودة إلى نظام الدور العادى الذى 
وز للحكومة فضه فى نبابة سبعة شهور » ويلاحظ أنه كان يبدأ إذ ذاكمن 
شمر أ كتوير » الامرالذى كان يتضمن إقرارالميزانية » ولا مجع لهناك فائدة 
.من اللجوء إلى دورة استتثنائية) . وإلغاءشرط حصول رئيس مجلس الوزراء 
عل الاغلبية المطلقة لتعبينه فى منصبهالذى كان يترمنذ ذللك الوقت بعداختياره 
وزداءه » والتوسع فى اخختصاصات مجلس الجممورية بإعادة نظام رد 
المشروعات بين المجاسين مادام أن الإتفاق بينهمالم يتم ( إلا أن مدتها قصرت 
على مائة يوم بعد إقرار الجمعية الوطنية للنص فى قراءة ثانية ) . ومن جبة 
أخرى ؛ فقد مجلس الجمبورية حقه فى تعطيل النص نهائيا ( بالاعتراض عليه 
بالأغلبية المطلقة لأعضاته ) . ولكن هذا التنقيح الحدود لم مس مشكلة 
النظام الجوهرية فى ثىء : أى مشكلة عدم الاستةرار الوزارى . 
وقد أدى إجراءثان للتنقيح إلى الاقتراع على مشروع أقرته الجمعية 
#لوطنية بعدالقراءة الأول بتاريخ ٢‏ مارسسئة ٧۹۵۸‏ ؛ وتتناول أحكامه ۽ 


مس وة به 


وهف آم بكثير عاسبق س ثلاث نقط رئيسية :: 

أولا - إلغاء. حق. الثواب. فى. الافتزالم: فيا يتعلق بالنفقات العسافقه 
إلغاء. تامأ .. 

ثانيا ‏ عندما تطرح اللسكومة مسألة الثقة فإنه يحب على المعارضة 
أن تودع « اقتراحا بعدم الثقة » . وإلا اعتير المشروع الذى طر<ت مسألقة 
الثقة عليه قد صار إقراره »كالم يعد للنواب ‏ عند الاقتراع على الاقتراح, 
بعدم الثقة ‏ حق الامتناع عن.التصوبت إلالعذر صمح مقبول . 

ثالشا ‏ التوسع الجديد فى حق الحل » فأصبح عاك 1 فى جالع : 

)١(‏ حل تلقاق. »» عند [سقاط الحسكومة 0 مکی أفل من عامين: من 
تقلدها منصب الك على أثر اقتراع باللوم أو بسحب الثقة إذا كان رئيس. 
مجاس الوزراء قد صرح قبل التصويت بأنه سيترتب عليه الحل (ولكن. 
الاحكام لا تطبق خلال المانية عشر شمرا الأول هس صدور التشريع »> 
وذلك مالم تحدث أزمتان وزاريتان ) . 

( ب ) جوز لرئيس الجمهورية - بناء على طاب مجلس الوزراء - 
حل الجمعية الوطنية فى السئة اللا خير ة من الفصل التنشريعى ٠‏ و دكن سقوط- 
الجمهورية الرابعة لريسمح بإقرار هذا المشروع . 

اللبحث الثالث 


امبورية الخامسة 
فى ٠۳‏ مايو سنة ٠۹۵۸‏ قامت فتنة محاية فى مدينة الجزائر » ترجع إلى: 
جز السلطات. اللئة الماوط ما حفظ الامن » أذت إلى تفكك الجمووريتة 
الرابعة . و فى أول ونيو ولت الجمعية الوطنية ‏ حت ضغط الجيش - 
«الحنزال د>ول» رسا للحكومة؛ وف + «ونو منحته سلطة إعداد دستور. 
جديك» على أن ءرض. عل الشعب لاستفتائه فيه وبتارخ: ۸ تمان 


عد الت ده 


صودق على المشر وع الذى أعد ذه الكيفية بأغلبية تكاد تبلغ ۸۰ .|۰ من, 
أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم » وفى أكتوبر صدر هذا الدستور» 
وهكذا ولدت الجمبورية الخامسة . 

(1) قيام الجممورية الخامسة : 

وما إن عت تولية «الجنرال دجول » على غو قانوق یح » حی. 
بادرت الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ إلى منحه سلطات اسئثنائية وجب 
قازون دستوى بتاريخ ٣‏ بوتيو سنه ۱۹0۸ . 

(ب)القانون الدستورى الصادر ىم يونو سنة ۱۹۵۸ : 

لقد تسنى التصويت على هذا الدستور طبةا لإجراءات قاو ية ية 
فى شكلبا . ذلك أن الجمعية الوطنية قررت بتاديخ ۲٤‏ مايو سنة ٠۹٥٥‏ »)ا 
قرر مجلس الجممورية فى ٠١‏ يوليو سنة هه۹٠‏ أن الحاجة تدعو إلى تعديل 
الدستور » وبصفة خاصة المادة .و منه » وهكذا كانت ااجبود الوئدة » 
من جانب الجههودية الرابعة نو التجديد هى الى سمحت بإسقاطها على 
نحو قانوق . 

وهناك بعض الشبه بين تتابع إجراءات السلطات المطلةة « من تشر يعية 
ودستورية » الى منحت للحكومة فى يونيو سنة ٠۹0۸‏ ء وتلك الى منحت 
لسابقتها منذ م اسنة قرا (انظر ص٤۱‏ ۱)» وإنكان من الوأضيم أن الوضح 
السياسى كان جد مختلف ء فن الحالتين نقلت الحياة المؤسسة اخختصاصاها 
إلى الحسكومة بشرط التصديق على النصوص الى تعدها فى استفتاء شعى . 
فالصورة الإجمالية العامة واحدة فى الحالتين » ولكن ثلاثة اختلافات 
هامة تفرق س مع ذلك س بين القانو نين الد تور ين الصادرينق ٠١‏ يوليو 
سنة ١44٠‏ رم يونيو سنة ۱۹0۸ » وهذا عخلاف الفروق اأسياسية . 

فأو لا ليست طريقة منح السلطة المؤسسة المحكومة واحدة 


الم 

فى الحالتين » إذ أنه فى عام .64و كان اللامر تفويضا للحكومة بالسلطة » 
فزودها الم تمر الوطنى جميع الساطات لوضع دستور جديد . 

أما فى عام ٠۹0۸‏ » فقد عدلت بصفة انتقالية المادة .و من الدستور » 
وهى الى تنظم إجراءات تنقيحه » فكان الآمر بتع لمق صراحة بتنقيح طريقة 
التنقيح » ومن جمة أخرى فإن الساطة المؤسسة أعطيت لل<مكومة الى وليت 
الحم فى أول يو نيو سئة 1464 » و ذا استبعد الطابع الشخصى لاتفويض 
بالسلطة الذى م ف ٠١‏ ونيو سئة .4و( وهذا القرق 0 خض › 
وهو يعبر عن الاحتياطات الى اتخذت لتلافى قيام تشابه جد ملحوظ » 
وهو كلما ق الامر : 

وثانيا: ا قانون ٣‏ يونيو سنه ۸ شص على تحديد لاساطة 
المؤسسة الخولة للح-كومة ذه الكيفية » يجعلها أضيق من تلك الى يتضمنبا 
قانون ٠١‏ يو ليو سئة ۰۱۹٤٤١‏ وكان من الحم أن يطب قالدستور المقبل الذى 
بضعه مجاس الوزراء خمسة ميادىء- 9 

01١‏ الاقتراع العام هو المصدر الوحيد لاسلطة » فيجب أ تلثق مله 
الساطتان التشريعية والتنفيذية أو من هيات منتخبة على أساسه . 

( ۲ ) يحب فصل السلطتين ,التنفيذية والتشريعية إحداهما عن اللاخرى » 
على وجه كفل قيام اله-كومة والبرلمان كل فيا يعنيه وعلى مسدوليته - 
يكامل اختصاصاته . 

()يحب أن تكرن الح-كومة مسئولة أمام البرلمان . 

٤ (‏ ) يحب ضان استقلال السلطة القضائية حتى تكون فى مركز 
يسم لها بسكفالة احترام الحريات الأساسي ةا تعر فما ديباجة دستور عام 
١54+‏ وإعلان حقوق الإنسان الذى :شير إليه . 

(0)يحبأن يسمح الد ستور بتنظيم العلاقات بين الجموؤرية والشعرب 
المشتركة معا . 


- — 


هذه الاسس النسة هى على حد عبارة مشمورة » « على جانب كسير 
من الاهمية لابا تحدد اتجاه الدستور الجديد» . 

( ) ويآتى ف المقام الثالث النص, على [جراءات الإستشارة ؛ ذلك أنه 
يتعين حتها على المسكوة » وهى سبيل وضع المشروع الذى ستعرضه بعد 
ذلك لاستفتاء الشعب فيه » استشارة لجنة دستورية ثاثا أعضائها على الاقل 
من أعضاء البرلمان الذين تعينهم اللجان الختصة ف الجمعية الوطنية ومجلس 
الجممورية ( بنسبة الثلث على الاقل مر أعضائها ) » ثم يرسل مشروع 
الدستور الذى أعدته الحكومة بعد استشارة هذه الاجنة إلى مجلس الدؤلة 
لإبداء الرأى فيه » ويعقب ذلك [قراره من مجلس الوزراء » ثم يطرح 
أخيرا على الاستفتاء الشعى » فإذا أقر الدستور أصدر فى خلال الايام 
العانية التالية . 

إعداد دستور ۽ أكتور سنة ۱٩۹0۸‏ : 


لقد أعد دستورسئة ١904‏ علىوجه السرعة » إذ أن مشروع المسكومة 
المبيدى نشر فى ۲۹ يولي » والمشروع النهانى فى ۽ سبتمير » بعد فراع 
اللجنة الدستورية الاستشارية من مممتها : أى بعد إقرار البر مان لقانون + 
يونيو سنة ٠۹٥۸‏ بثلاثة أشبر تماما » ويمسكن مين ثلاث مراحل فى [عداد 
نصوص هذا الدستور : 

. إعداد المشروع القبيدى‎ -- ١ 

؟ ‏ عمل اللجنة الإستشارية الدستورية وإعداد المشروع النباى . 

عد إفزاذ الشرروع وطق الاكوى . 

: مشروع الحكومة العبيدى‎ 1١ 

فى“ الاجتماع الذى عقد بتار يع #هابوف«قصرءلابيروز» » عرض الجنرال 
على زعماء كلالجماعات البرلمانة ‏ فا عدا الشيوعيين الذينرفضوا الدعوة # 
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۲ راءه عنالإصلاحالدستورى » والنقاط الرئيسية كانت تدور حول توسيح 
الحيئة التى تقوم بانتخاب رئوس ا جممورية » والإبقاء على مسو لية الحكومة 
أمامالبر لان » وعدم جوازالجمع بين عضو رة الب لمان ومنصب الوزارة » ومسألة 
السلطات المطلقة الم قتة . وعندعودةالجترالمنأ ول ر حلة له فى الجزائر أصدر 
تعليانه إلى « ميشيل دبزيه » ؛ بصفة جوهرية عن دور رئيس الجمهورية , 
#لذى قامت إل جانبه هيئة للعمل تتكون ‏ بصفة أساسية ‏ من بعض 
موظبجلس الدولة » ومن‌مندوب من قبل كلوزير منوزراءالدولة . وقد م 
إعداد الصررة الآولى المشروع بتاديخ ٠١‏ يوليو بهذه الكيفية » وجرت 
مناقشتها بتاريخ وم منه أمام لجنة من وزراء الدولة » تحت رياسة الجنرال 
نفسه » وقام « ميشيل دبريه » بدور المقرر فيها . وهكذا ثم إعداد المشروع 
العريدى الذى نشر بتاريخ 89 وليو غلاف أن .وهنا عادت مته 
5 المشروع الأحر 5 

ويمكن أن ميز فى هذا المشروع ثلاثة أنواع من الإسهام فى تسكوينه 
ين ثلاث طبقات متعاقبة » ثلاله رواسب يغلو بعضما البعض : 

أولا الطبقه الدجولية » وه الطبقة الآ ولى التى تشتمل على : 

.. فكرةرئس اجمرورية المنيئق عن هيئة ناخبين أ كبر من اابرلمان‎ - ١ 
ولكن على غير أساس الاقتراع العام . وهذا الرئيس حرية تعيين رئيس‎ 
. المكرمة وسلطات التحكيم التى يباشرها بغير توقيسم الوزراء‎ 

+ فكرة السلطات الاستلنائية لرئيس اجممورية التى هى نوع من 
الديكتانورية المؤقتة فى حالة الأزمات الخطيرة . والتى تعيد إلى الاذهان 
بذ كريأت بونو سنة 194٠‏ . 

, فكرة عدم جواز الجمع بين منصب اوزأرة وعطضوية البرلمان‎ ٣ 
وعيط بتلك الطبقة و يضاف إلا طبةة « ميشيل ديريه » الى تتعلق بصورة‎ 


جوهرية بتأصيل النظام البر ل اف وإرساء قواعده على أسس منطقية 


چ — 
#تلخص فى التنظيم الدقيق المحم للعمل البرل اى »مح منح الح-كومات 
سلطات واسعة للتدخل « وهنا يبدو واضحا تأثير :أحد اال راجن من فقهاء 
العم السيامى » » وكذلك فكرة عدم جواز الجمع بين منصب الوزارة 
.وعضوية البرلمان » وهى الفكرة الى يعتنقباكل من « الجنرال » و« المسيو 
عيشيل دبريه » . 

(م) الطبقة الثااشة » وهى طبقة وزراء الدرلة » وهى تتعلق بقنظم 
الإفتراح بلوم الوارة : وطريقة الاقتراع على القوانين فى حالة طرح مسألة 
الثقة » وهى من تراث الإصلاح الذى أقرته الجمعية الوطنية عام .۱۹۵۸ » 
وكذلك إلغاء نظام المناقشة السنوية للسياسة الذى اقترحه « المسيودبريه »» 
بوالذى کان شأيه آن بعك نظام م خطاب ألعرش ٤ e‏ وأخيرا إلغاء بض 
الاختصاصات الفخر ية مجلس الشيوخ . 

(0) عمل اللجنة الاستقنارية الدستورية : 

انعقدت اللجنة الاستشارية الى نص علا القانون الدستورى الصادرق 
عابو تیو سنة ۹0 فالمكانالمسمى والقص رالملكى »من ۹٣و‏ لية إلى ١4‏ أغسطسء 
وكانت تتألف من وم عضو < a‏ +؟ من البرلمانيين الذين انتخبتهم لجان 
امجلسين » و ٠۴۳‏ من الشخصيات الختارة بمعرفة المسكومة . ولم تكن تضم 
سوى القليل من رجال الطراز الأول » فدلا من تعيين الا خصائين ء 
اختارت المكومة بصفة خاصة أصدقاءها السياسيين » کا رى خاضر 
المنائشات ' تنشر » وکانت تعديللات المشروع العبيدى الى أقير حا 
اللجنة الاستشارية قليلة الاهمية » ولقد أظمرت اللجنة الاستشارية 
الدستورية كا كانوا يدعونها ‏ أنها شديدة الاحترام للساطة الجديدة» 
بومعنية برجه خاص بتفاصل مايتعلق بالبرلمان . وقد كان دورها كبيرا إلى 
حد ما فى نقطة واحدة غسب : ذلك فيا مختص بأقاليم ما وراء البحار » فقد 
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کان المشر وع أله ريدى شديد الاقتضاب وعن عمد فى هذه الناحية » ليترك:. 
للجنة الاستشارية مجالا لعملفعال » فقام نزاع بيز نطى إلى حد مابين أنصار. 
الاحاد والتعاهد › أتبى بالتصالح الذى يعبر عنه اصطلاح وجماعةاأشعوب چ 
الذى صار إفراره ف النهاية » والقسمات: الكبرى لهذه الجماعة » هى من 
صنع اللجنة الاستشارية الدستورية الى أخذت المسكومة بمقترحاتها فى هذا 
الصدد إلى حد كبير » أما فى المواضع الاخرى فقد كتفت الحكومة. 
بالمو افْقَة على تعديل بعض تفاصيل المشر وع العبيدى و لكن دون أن سفت 
0 هره . وبعد إرسال المشروع نجاس الدولة لإبداء الرأى فيه وإقرار. 
س الوزراء له ؛ أعلن فى ۽ سيتمبر . 

(۳ ) استفة ستفتاء ۸ سلتمير : 

إن اختصاص الحكومة بقتصر على إعداد مشروع الدستور ولک 
إقرار الشعب له عن طريق الاستفتاء هو وحده الذى يض قوة القانون 
على الدستور الجديد » وقد تقرر أن 1 كون إجراء الاستفتاء فى فرنسة 
الاوربية وف أقالي ما وراء البحار معا ولك ی الام كان عنتلفا فى. 
الحالتين » ف فر نسا الأور ب ة كان الام بعنى قبول أو رفض النظام السياسى. 
المقترح . ولكن ف أقاليم ما وراءالبحا ركان مغزاه قبول أورفض الدخول. 
فىاماعة الجديدة » وكان الرفضيعنى الاستقلال. وبذا فإنحق تلك الأقالي, 
فى الاستقلال يكرن قد اعترف به صراحة لآول مرة . وكان الانضمام إلى 
اجماعة عملا إراديا » ولكن ذللك لم يكن ينطيق إلاعلى أقاليم ماوراء البحار 
بالمعنى الحقيق -لاعلى المقاطعا تالاخرى - و بوجه حاص على الجزاثر .. 

وكان جاح الاستفتاء ساحقاء وعلى غرار ناخى العام الثامن الذين. 
رأوا شخصية « بونابرت » وح دهاف المشروع المقترح عليهم وصوتول' 
الشخص لا للنص ؛ فإن ناخى عام ٠۹0۸‏ قد وضعو اف الاعتبار نتخصية- 
« الجنرال دول » فقط » و عبرواعن قم به بأغلبية ۷۹۰ د 11۸ د 4۷ 
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بالموافقة فى فرنسا الام ضد ١١٠ر‏ ٤۲٠ر‏ صوتا بالرفض وامتناع: 
۰۱۹ر . وف مقاطعات وأقاليم ماوراء البحا ركانت أغلية الموافقين 
أ كر » فا عدا غينيا » حيث كانت الخلبة للاصوات الرفض » الآمر الذى 
أدى إلى اتفصال هذا الإقليم 

( ب ) دستور ۽ او سنة ۱40۸( : 

إن دستور ۽ أكتوبر سنة ۱۹۰۸ .على غرار دستور عام »44٩‏ 
يشمل ف الحقيةة دستورين فى إطار دستور واحد : 

(1) دستور اجممورية : أى امجموع المكون من فرنسا بمعناها الحقيق 
ومقاطعات ماوراء البحار « ااجزائر » والصحارى . وجيانا » والمارتينيك .. 
والرينيون» والجواد يلوب › وأقالم مااوراء الحان:». 

(۲ ) دستور اجماعة : آى اؤ لفة هنا جوع شبه الاحادى » باعاد 
الجمبورية الفرنسية والاثنتى عشرة جمهورية فى إفريقا ومدغشةر الذين. 
صوتواه بالقبول » فى استفتاء ۲٢‏ سبتمير » ثم قرروا قب ول نظام الدول. 
الاعضاء فى الجاعة. 

أنظمة اججمرورية : 

احتفظ دستور ٠۹۰۸‏ بالمبدأ الأسامى للنظام البرلماى: ألاوهو مستولية. 
الحسكومة السياسية أمام البرلمان ؛ ولكنه ينظمها على كو فريدء فنظام 
الجمرورية الخامسة يبتعد كثيرا عن النظام البرلمافىال:ةليدى» وترجعأصالته 
إلى خصائص 5 لع : 

. دود رئيس الدولة ؛ وطابع ملكية آورليان‎ )١( 

0( رع التأصيل الى تستهدف التنظيم الدقيقلدور المجاسين والى تلتبى 


وللوقوف على حل أونى للنظم والحياة الساسية انظار « م د وفرجيه » الخهورية الخامسة: 


سنة ۹۵۹ » . 
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إلى وضع البرلان فى غير مكان الصدارة . 

(») المج بين النظامالبرلمانىو نظام فصل السلطات . 

٤ (‏ ) النفوذ الممنوح لاعيان الريف » والتوجس خيفة من الاقتراع 
العام . 

١ (‏ ) الذظام البرلمانى الضارب إلى نظام ملكية آورلیار : 

قيل إن نواة دستور عام ۱۹۵۸ تتکون من الافكار الى أعرب عنها 
« الجنرالدجول ءمنذ سئة ۹٩‏ ف خطابه ف بابيه عن دو ررس الجممورية)» 
«إننفوذه وقد عززهمن الوجبة النظرية؛ بتوسيعهيئة الناخبينالى ختاره» 
فإن سلطاته قد زادت تبعا لذلكء إذا أنه يتمتع بصفة خاصة ؛ عق حل 
الجمعية الوطنية عمحض إرادته دون أى قيد يرد على هذا الحق » کا جوز 
3 أوسا رعو اسل داكت Ua SISE‏ هك ده 
هذه السلطات دون حاجة إلتوقبع الوزراء : فالامر بتعلقإذن باختصاصات 
حةيقية لا بمجرد حقوق نظرية إباشرها فى الواقع الوزراء المسئولون » 
وإن كان لا يتعلق سلطات ح<كومية حقيقية معتاها المعروف : إذ أن 
دور رئيس المكومة عام ۹۵۸ هو أساسا دور « کی »کا هو منصوص 
عليه صراحة ف الدستور » وهسكدذا استبعد النظامالريامى » برغم أن بعض 
الةو اعد الجديدة مستوحاة منه » ولكنها قراعد ثانوية . 

إذن فالجمرورية الخامسة هى نظام برلماق من طراز نظام أورليان . 
وهذا الإصلاح الفنى يعنى -5] هو معروف - مرحلة معينة ف تطور النظام 
البرلماق هى وسط بين الماسكية المقيدة والنظام اابرلمافى التقليدى » الذى يعتبر 
عبدسنة ١8.‏ وميثاق و لویس‌فیلیب دور ليانءمثالين واضين له وهذا الرجوع 
إلى النظام الذى كان سائد! فى عبد ملكية « دور ليان » مطابق لو جہات النظر 


“التقليدية لليمين المعتدل فى مو ضوع إصلاح الدؤلة » وحن بد نفس الئزعة 


= ۳۹4 سد 


فى كتاب استقالة « كاز عير بير به » وفى سياسية د ملايران» وف حاو لات 
« دومرج ۾ وف المشروع الدستورىه للہار يشال بيتان » ... الخ» ويقوم 
هذا الإتجاه على سوءفهم لأسلوب سير العملف النظام البر لان » إه إذا أريد 
تقوية السلطة التنفيذية , ( الامر الذى لا مناص منه فى فرنسا ) وجب 
زيادة نفوذ رئيس مجلس الوزراء وتعزيز سلطته لا زيادة نفوذ وسلطات 
رئيس الجموورية » و إلا فإننا بذلك نقسم ااسلطة التنفيذية شطرين » ونقيم 
فى داخلها منافسة دائمة » ونزيدها ضعفا عما هى عليه . ولكن النظام 
« الاورلیانی » لعام ٠۹۵۸‏ يحب أن يوضع فى مكانه فى إطاره التاريخى › 
ففد هيا حلا قصير الا جل للمشكلة الااسية . ألا وهى : ١‏ ماذا يكون 
وضع « الجنزال ديول » فى الدستور الجديد ؟... إن دود رئيس الدولة 
من طرأز النظام « الاورلياق » تمق عأما مع مراجه ورغباته . وکل شىء 
حمل علىالاعتقاد بأنه سيوم به خيرقيام . ولكن هذا الجزء منالدستور » 
وهو من صلع يديه » جد عرضة لان ينقضى”بذهابه » فإن نظام « أو رليان » 
لعام ٠۹۵۸‏ ككل الانظمة ذات الطابع « الأورلاق» : إن هى إلا أنظمة 


انتقالية لا يعمر توازتما الدقيق طويلا . 


(۲ ( تأصيل فوأعد لظام ارلا وضعف مركز البرلمان : 


إن اصطلاح النظام ابر لمالى القاام على قواعد مؤصلة قد وضع لعييز 
دساتير مابعد حرب سنة ٠۹٠۹‏ الاأورية » والنى اجتهدت فى تقنين القواعد 
العرفية للنظام البرلماق على نحو واضم محدد » وابتكار الوسائل الدقيقة 
المضبوطة للاحتفاظ بالترازن المتبادل بين الجالس والسلطة التتفيذية » 
وكانت هذه التجرية الآولى لتدوين قواعد النظام البرلماق مخيبة للآمال 
فا ٠‏ إذ أن أغلبالدساتير لم تعمر وقتاطويلا » ولكن الاصطلاح يستعمل 
أيضا و معنى يختلف قليلا » بصدد الجمهورية الخامسة : إذ أنه يعنى القواعد 


ann | ل‎ 


الخاصة بتنظيم العمل البرلماى وإجراءات التشريع أ كثر من انصرافه إل 
المعنى السابق » کا ينطق أيضا على تنظ مسألة الثقة والمدئولية الحسكومية 
) الامر الذى كان لباب النظام ابر لاف المؤصل عام 1414( > وللكن هذه 
الأخيرة أقل أهية . 

ومصدر الآمرين فوق ذلك مختلف ؛ فإن التدظيم الدقيق لإجراءات. 
سير النظام البر لمان الى أدت إلى تضمين الدستور اکا كان يحب متطقيا 
إبرادها فى لاتحة الجاسين ء إنما هر من صنع « المسيو ميشيل ديريه » » ور عا 
كان هذا القسم من الوجمة القانونية ‏ أصح أجزاء الدستور » ومن المؤكد. 
أن واضعى الدستورقد ذهبوا بعيدا فى بعض الاحيان ؛ فہم إذ كبوا جاح 
البرلمان ببعض القواعد الصارمة » قد وضعوهيذلك فى ص ک ز بقلل من أهميته. 
إلى <د ما > والواقع أنهم هبطو به أكثر ما يحب » والكن من جهة أخرى. 
فإن مساوى” الحياة البرلمانية الفر ذسية منذ نصف قرن » قد بلغت حدا مرر. 
قسوة العلاج . 

إن تنظيم مسألة الثقة والاقتراح بلومالوزارة والتصويت على النصوص. 
لما أسهم به وزراء الدولة فى الدستور الجديد »> والذى يرجع مصدره إلى. 
الجبود التى بذلت فى نهاية عبد الممورية الرابعة لإمجاد نظام للحل الآلى فى. 
حالة إسقاط الجمعية الوطنية للوزارة . وكان « مسيو بول ديدو» يرى إلى. 
إقرار هذا النظام بواسطة اللجنة الاستشارية الدستورية »> ولكن ه الجنرال. 
ديجول » » الذى أراد أن جعل من الحل إحدى حالات تک م الرئيس 5 
اعترض على ذلك ؛ ولهذا السبب اقتصر الامر على العودة العناصر 
الرئيسية لمشروع التعديل الذى أقرته الجمعية الوطنية بتاريخ ۲۲ مارس. 
سنة ۱۹۰۸ ( انظر ص ۱۲۹) . 
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فن الوجمة الفنية يعتبر النظام البرل الى وفصل السلطات شقين ختلفين » 
فى النظام البر انى تتعاون الحيئات ومتزج الاختصاصات > فالحكومة 
والبرلمانكلاهما ملك وسائ ل التأثيرالمتبادل على الآخر » فالقوانين والاوائح 
لاينحصر كل نوع منها فى مجال منفصل فصلا تاما عن مجال النوع الأخر » 
.ولكنهما يتداخلان فى نفس الموضوع الواحد » والحال على خلاف ذلك 
ی نظلم فصل السلطات الى يتميز سرعة مزدوجة لعزل اطيئات ودد 
:الاختصاصات . وقد جاء دستور عام ۱۹۵۸ مز اجا من النظامين » فنرأه قد 
أدخل بعض عتاصر الفصل بين السلطات فى إطار نظام ر لاق . 

وعناضر الفصل بن السلطات هذه تتناول كلا من عزل اليئاتن و ديد 
الوظائف معا . أما فى الناحية الآولى فإن التجديد الجوهرى هو فى عدم 
جواز الجمع بين متصب الوزارة وعضوية اليرلمان » وتعزى هذه القاعدة 
:إل ١‏ نواة الفكرة الدجولية: فى الدستور والتى: بينها الجنرال نفسه للبر ما نيين 
فى حادثات قصر ه لآ بيرون » بتاديخ وم هايو › وهى ترى إلى تغيير مألوف 
ماجرى عليه النظام البرلمانى الفر نسى » ورفع كابوس الامل ف ىكرسى الوزارة 
من حياة النائب» ولوللاياممعدودة » والرغبة فى هدم الحكومة القائمة بقصد 
إخلاء الكان . 

ولكن الابتسكار ف النقطة الثانية آم وهو ,تعلق بالتحديد 
الدقيق لجال القانون . فنذللك الوقت صارت سلطة الحسكومة فى عمل اللواتئح 
#وزأن تد لتشمل یح الميادين على حين أن البرلمان لا جوز له إصدار 
القوانين إلا فى مجال جد محدود ےک الدستور نفسه : ويسهر الجلس 
الدستورى على احترام هذا الفصل بين السلطات » وذلك بإلغاء القوانين 


#لتى تصدر خا_ج دائرة ٠‏ النطاق التشريعى » » وهذا النظام خالف لجميسع 
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التقاليد الفرنسية ولا ر مته جميع النظم الديمرقراطية . 

وهكدذا نرى أرن المزج بين فصل السلطات والظام البرلماى يسير 
فى انعاه واحدء فالفصل ين السلطات هدفه الو حيد تقييد امتيازات البرلمان . 
وإلى جاب هذا ؛ فإن من الامور ذأت المغزى إلغاء دستور سنة ۱۹6۸ » 
الحاولة اوحيدة الى أ مها دستور سنة 9945 كو فصل السلطات » 
ذلك أن وأضعى دستور سنه ١441‏ أنشأو مجلس الةضاءالاعلالمستةل عن 
الحكومة الذىكانت الكفة الراجحة فيه للقضاة الذين يختارمم زملاومم 
وريس الجمهورية » وأعطوه فى الواقع سلطة التقر ير فى تعرين رجال القضاء 
وترقياتهم ٠‏ 

لقد حطر واضعوا دستور سنه ٩۹٤‏ هذا القيد اقيم الذى بر بط رجال 
القضاء بالسلطة التنفيذية » ولءكن واضعى دستور سنة ۹0۸ هدموا هذا 
الإصلاح الموفق » وذلك دغم المبمة الختلفة الى عد بها إلهم صراحة 
قانون «يونيو » وبذلك صار رجال القضاء يعينون ويرقون من جديد وفق 
إدادة الوزير » أما زيادة مرتياتهم فبى عثاية طلاء من ذهب لقيد من حديد 
أحم وثاقه من جديد . 


) 3 ( جموورية الاعيان والتخوف دن اأشعب - 


إن هيئة واحدة فقط من بين الاجرزة انسة المامة الى أقامبا دستور 
۸ : رئيس الجننهورية ... الحكومة ... الجمعية الوطنية ... مجلس 
الشيوخ وامجلس الدستورى » هى الى تنيئق من الشعب على أساس الاقتراع 
العام المباشر : تلاك هى الجمعية الوطنية . وثم هيئتان أخريان ,هما وليدتا 
الانتخاب غير المباشر وغير المتساوى إلى حدكبير ؛ لانه فى الواقع انتخاب 
مقيد . وهاتان اليئتان ه.ا : رئيس الجمرورية › وجلس ااشيوخ . وتكاد 
تكون هيئة ناخى رئيس الجموورية ومجاس اأشيوخ واحدة فى الحالتين » 


۳ 


والاغلة المطلقة فما للناخبين من عثلى القرى الي يقل عدد سكانماعن ٥٠١‏ - 
نسمة » وهى النى تؤلف ثلت الشعب غسب » وهكذا -كون أعيان الريف. 
م الذين يختارون رئيس اجمرورية وأعضاء مجلس الشروخ »كا أت ثللى. 
أعضاء الجلس الدستورى تعينهم الحيئ'ت المشكلة على أساس هذا الاقتراع 
المقيد , وثلثهم فقط تعينه الجمعية الوطنية . وحتى هذا التعيين » فإنه للم عن. 
طريق رئيسها . والسكرمة يختارها جماز يةوم على أساس الانتخاب المقيد 
بالاتفاق مع ابمعية الوطنية . وهنا يبدو الإقتراع العام فى نصف قوته. 
وسلطانه وکل شیء جرى »كا لو كانوا يوجسون خيفة من الشعب › وك لو 
كان يراد إحاطة الحيئة الو حيدة الصادرةعنه حقيقة > وهى |اجمعية الوطنية »> 
بإطار أو سياج وثيق من أعيان الريف لجعلا عاجزة عن إتيان أى 
ر 

ومن الامور ذات الدلالة فى هذا الصدد . تقوية ساطه مجلس الشيوخ : 
فہو إذاكان على وفاق مسع المكومه استطاع ميد جيم المشررعات الى 
تقرها الجمعية اوطنية على نمو ما كانت عليه الخال فى ظل اأجممورية 
الثالئة . أما إذا كان على خلاف معباء فإن فى إمكان رئيس الوزراء وضع 
حدلمعارضة مجلس الشيوخ الذى لايستطيع إذ ذاك إلا تأخير مشروعات 
الجمعية الوطنة » على غرار ماكان يرى فى عمد الجمرورية الرابعة . 

وليس الاستفتاء الشعى ملطفا كافيا فى هذا الصدد » فر نا<ية قيد 
الدكود اتكداله قفر عل حالات جد محدودة على سييل الحصر ا 
ألبتة باللجوء إليه على حو مطرد » ومن جبة أخرى » فإ# العمل بنظام 
'الاستفتاء اأشعى ف البلادالى تستخدمه على ناق و أسع 3 و رأ »> قد 
أثيت أنه نظام يتسم بطابع المحافظة على القديم » وغالبا ما يستخدم لشل 
عاو لات الإصلاح من جانب الحكومة أو 0 . إن الاستفتاء يفيدبكل 
تأ كيد فیح سم بعض المشا کل السكير ی الى يشقسم لرأى العام إزاءها » وذلك 
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فى البلاد الى بجحعل تعدد الاحزاب فبا إجراء الحل غير ناجع فى هذا الشأنء 
وليس يكؤهنا أن نضن طايعا دعوقراطا على نظام قوامه الاعبان ومصدره 
الاقتراع المقيد ويحفل من الاقتراع العام . 


هيئات الجاعة الفر نسة 5 


إن الاب الثاقى عشرمن دستور سنة ٠۹٥۸‏ الذى ينظ الجماعة الفر نسية 
لا يضع ها نظاما برلمانيا » و[ماعبوهابنظام يتجاوزحدود النظام الرياسى... 
إنه نظام أقرب إلى النظام المطلق الذى تتركر جميع السلطات فيه فى يد رجل 
.واحد ء منه إلى النظام الامریک . 

١ )‏ ) إن دئيس الجماعة هو العضو الرئسى فا ء وهو فى نفس الوقت 
رئيس الجممورية » فله إذن صفة الاداة المشتركة بين الجممورية والجماعة . 

وهويتمتع بسلطة عامة فى اتخاذ القرارات ف الشئون المشتركة للجاعة ؛ 
.بعد أن يقوم المجلس التنفيذى ببحثها » وليست هناك أية تفرقةمطلقا فى هذا 
الشأن بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية » فالر ئيس یشرع ويراقب افيد 
1 رادات! الى رتخذها إذ أن التنفيذ فى حدذاته موكول إلى هئات 
المكو ات اللاعضاء » فنحن بإزاء نظام لإدماج السلطات وز لار ئیں 
فی کی كل أن ب ام اسا لواحن أو ا که أعداء ا 
التتفيذى > ولكن هذا التفويض متروك لمطلق تقديره » ومن المفبوم 
طبعا من جمة أخرى ‏ أن مباشرة الرئيس لساطاته لا يشترط فما 
“"توقيع الوزراء الختصين على أعماله , ما دام رئيس الوزراء والوزراء مم من 
يعض هيئات الجممورية . 

وساطة رئيس الجاعة هذه فىإصدار القر ارات تسرى على هيات یع 
الدول الاعضاء > ما فى ذلك هيئات الجمررريءة نفسباء وبصفة خاصة , 
خإن المسائل التى احتفظت با المادة م للقانون لا تهع سوى الجممورية 
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وحدها » وب أن تقرن هنا المادة عم بلمادة ۷۸ : فبرلمان الجممورية 
لا يجوز له التش ربع الجماعة لخُسب < jy‏ يضاف إلى ذلك أن القرارات. 
اتی بتخذها رئيس الجاعة تسرى عليه كا تسرى على الجااس ااتشريعية 
للدول الأعضاء » فإذا حدث أن أقر البرلمان قانونا الف قرارا رياسيا 
متعلقا بالسياسة المشتركة > كان من الجائز إحالة هذا القانون إلى الجلس, 
الدستورى لا لغائه اتتادا إلى المادة ۷۸ من الدستور › وهذا معناه أرق 
رئيس الجمبورية - بوصفه رئيا لاجماعة ‏ هو صاحب أاساطة العليا 
فى اتخاذ القرارات فى المسائل السياسية المشتركة ؛ كالسياسة الخارجية ۽ 
والدفاع » والسياسة الاقتصادية والمالية ... إل . 

69 إن الميئات الخاصة بالجماعة عددها ثلاث » هى : المجلس التنفيذى » 
و مجلس الشيوخ » و حكمةالتحكبم . و يحب الا-تر اس بصفة خاصة من الاعتقاد 
بأن هذا التسكوين الثلاى يقابل الصورة التقايدية لنظام السلطات » وهى : 
التنفيذية » والتشريعيةء والقضائية » ذلك أن الجاس التنفيذى لا لك سلطة 
ذاتية لإصدار الةرارات » وذلك على الاقل من الناحية القانونية » کا أن 
مجلس الشيوخ هو عل الاخص مجلس استشارى ء أما السلطة النشر يعية 
الحقيقية فبى بيد رئيس الجاعة . 

ويتألف العلس التنفيذى من : 

. دئيس الجماءة الذى يترأس المجاس‎ )١( 

(r)‏ رئيس وزراء الجمهورية اأفر لسية > ورؤساء حکومات الدول 
الاخرى الأعضاء . 

(م) وزداء الشئون المشتركة » وسلطانه غير محددة بوضو ح ؛ فهو ينظم 
تعاون أعضاء الجماعة فى الجال السكوى والإدارى » کا تنص على ذلك 
المادة م من الدستور . وعدد الاس الصادر فى ١‏ ديسمير سنه 1۹0۸ 
هذه العبارة العامة من زاوبتين : 
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. الجلس مختص عسائل السياسة العامة للجماعة‎ )١( 

(؟) يصدر المجلس قراراته فى شأن النفقات الى نتطلبوا هيثات 
الجماعة وإدارة مرافقما » وف توزيع أعبائها بين الدول الاعضاء » وكذلك 
فى توزيع نفقات السياسة المشتركة للجماعة . ويبدو من هذه النصدوص أن 
الام يتعلق بمجرد اختصاص استشارى » وأن سلطة انخاذ القرارات [تما 
هى لرئيس الجماعة . 

وجحاس شيوخ الجماعة عثل وع الدول الأعضاء » وهو شالف من 
مندوبين مختارهم من جهة برلمان الجممودية م بين أعضا”” » والمجلس 
التشريعى للدول الاخرى للاعضاء من جبة ثانية » على أساس مقعد لكل 
لا مائة ألف نسمة » أو جزء من ثلامائة ألف ء على ألا” بقل مثلو أية 
دولة عضو عن ثلاثة أعضاء وهو هذا يقدم ٤‏ عضوا »مهم 185 عن 
الجممورية الفرنسية ) فرنسا الاصلية » والجرائر » ومقاطعات وأقاليم 
الجممورية فيها وراء البحار ) و ٩۸‏ عضوا لياق دول الجماعة . 

إن سلطات مجاس شيوخ الجماعة استشارية : إلا أن له مع ذلك بعض 
سلطات اتخاذ القرارات » وله إبداء الرأى » بناء على طلب رئيس الجماعة 
فى حالات أربع : 

. المشروعات الخاصة بالسياسة الاقتصادية والمالية المشتركة‎ )١( 

(0) الماهدات والاتفاقات الدولة ااتى جب التصديق عليها من برلمان 
الجمهورية » والتى تلتزم مما الجماعة . 

(م6) إعلاز الحرب . 

(:) یح اتون المشتركة » وبصفة خاصة الادداف العامة للتنمية 
الاقتصادية والاجتاعية والثقافية للجماعة . 

ومن جبة أخرى فإن له اقتراح ما يراه من التوصيات الى تستبدف 
نحقيق الان جام بين تشر عات الدول الاعضاء . 
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مجلس الشيوخ سلطة الخاذ القرارات أولا فى موضوع تنقيح الباب 
الثاتى عشر من الدستور الخاص باجماعة ۽ فأحكام هذا الباب يكون 
تنقيحها ناء على قوإنين يقرها بنفس ااصيخة بر ان اجمرورية وبجلس شيوخ 
الجاعة . وتنص المادة ١ج‏ دن الام الصادر فى ١9‏ ديسمير ۱۹۸ على أتباع 
نفس الإجراءات فى تنقيح القوانين النظامية للجماعة . و للمجلس ثانيا 
انخاذ قرارات واجبة النفاذ فى المسائل التى ماحه التفواض فما المجالس 
النشر بعية إلدول الاعضاء ف الجماعة . والاص هنا محرد احتيال رقف 
على إرادة هذه المجالس . وأخيرا فإن أعضاء مجلس شيوخ الجماعة 
يوز هم توجيه أسئلة مكنتوية للوزراء الذين يةومون بالشئون المشتركة 
لاجماعة . 

محكة التحكيم للجاعة : 

وظيفة هذه ال#-كمة الاساسية تسوية المنازعات التى تنجم بين الدول 
الأعضاء » وهى منظمة ماطابع الأصالة » تشبه مجلس الدواة الف نسى قليلا » 
مع فارق بينهما » هو : آنا لا تفصل فى الخصومات بين الآفراد ولكن 
ف المنازعات بين الدول . ورغم كل شىء فإنها ليست هيئة تحكيم < ijy‏ 
هى حمكة بمعناها الصحيم » وهى تشكل من سيعة قضاةيعينهم رئيس ابلماءة 
لمدة ست سنوات من بين الفئات التالية : 

69 أعضاء هيئات القضاء العادى أوالإدارىالذين أمضوا عشرسنئوات 
على لاقل ف وظائفهم 8 

(r)‏ أساتذة كليات الحةوق مى شغلوا مناصبهم مدة لا تقل عرس 
عشر سئوات 

(م) الاتخاص الذين اكتسبوا عك وظائفهم التى مارسوها مدة عشرين 
سنة على الاقل » خبرة قانونية عالية . ويشترط فى القضاة أن يكونوا 


م4 
من مختلف دول ابماعة . 

ومحكة التحكيم ثلاثة اختصاصات : 

(١)افصل‏ ف المنازعات الخاصة بتفسير أوتطبيق القواعد القانونية 
لالمعمول بها فى الدول الا”عضاء فى الجماعة . 

(؟) والةصل ف المنازعات المتعلقة بتعيين أعضاءبجلسشيوخ الجاعة . 

(+) وإصدار الفتاوى الى يطلبها رئيس الجماعة . 


HODE EEE HEED 


+ 

« .بدو من المفيد أن نتقل هنا - دون تغبيركلة واحدة ‏ الخانمة الى. 
سطرت عام 1548 لتقدم دستور عام ١545‏ للقراء » وذ يلت بها الطبعة 
الثاائة والطبعات التالية من هذا الكتاب . 

فى عام 1814 كان « لويس الثامن عشر » يؤرخ أوامره بالسنة التاسعة 
عشرة من حكنه » واصلام-ذه الكيفية عبد الملكية الشرعية الذى فصلته 
سنة ٠۷۹۴‏ فترة من الحروب وااثورات مدة عشرين عاما » وبالمثل فإن 
ساسة الممورية الرابء-ة قد أعادو ‏ فى صبروأناة ‏ الرابطة الى فصمت 
فى ٠١‏ بوليو سنة .144 . وجذا مخضت الأو ر تاس الماتظرتان الوطنية 
والتحررية ف الهاية عن عودة النظام اجمرورى > فاستعاد الشعب النظم 
التقليدية والوجوه المألوفة فى آن واحد . وسدو أن كل شى“ يسير هكذا 
على نحو أفضل فى أفضل عام »-كن » أولا يستطيع الإنسان أن يأمل فى 
أن يعيش دستور عام 45 أمدا طويلا حكسابقه ؟ » 

« ولكن مخثى أن تكون هذه الظواهر غادعة » وأن تكون الآمال 
مخيبة للظذون» ولكن الوقت يمضى اايوم سريعاء وقد نال اجموورية اابرلمانية 
من بالغ الضعف بعد مرور ماين عاما من قيامبا ما نال ملكية العهد 
القدم فى نهاية عشرة قرون . فى قد أوفت على الغاية فى قيامها ٢م‏ متها فى 
المدة ما بین ۱۸۷۰ ر٤ ٠۹٩۱‏ الى يعتقد أن فر نسا قد عاشت خلاها فى ظل 
واحد من أفضل النظم التى عرفا تار خا .ولكن حرب ۱۹۱٤‏ قد 
حمات إلیه بعض جرائيم فناله الى كانت طوراً نائمة سا كنة » وتارة 
عتيقظة قائلة تافث سعومها فى هذا البئيان » ولكنهبا كانت على الدوام 
حاضرة ونامية . ول تفعسل حرب ۹۳۹ سوى أن أ كثرت من هذه 
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الجر ائيم وزادت من خطرها . وفى عام ١4٠‏ لم يكن الماريثال بيتان. 
هو الذى قلب النظام » ولكن هذا النظام قد لفظ أنفاسه الاخيرة دون. 
أن تجوز عليه أحد . لقد سةقطت الفاكبة من ااشجرة حركتبا الذاتية » 
وذلك لتعفنها . وف سنة ١445‏ اقترنت عودة النظام اجمبورى بطابع 
مصطنع وخادع إلى حدما ؛ وقد جعل منظر المراسم القديمة الناس يفكر ون 
رغم إرادتهم » فى الاحتفال بتسكريس ١‏ شارل العاشر» ء ذلك أن. 
الاستقرار الدستورى ليس خيرا فى ذاته إذا لم يتجاوب مسع حاجات. 
البلاد الى يقوم فما الدستور » ومن ذا الذى رق على القول بأن هذا 
الشرط الاساسى متوافر حاليا؟ ... وأن التفكير فى أن نحك فرنسا فى. 
عام ۸ بأساليب «المسيوؤاليير » ليثير من دواعى السخرية مانثيره. 
التفكير فى حكمها ١814‏ يأساليب لويس السادس عشر » . 

« وليست المشكلة' خاصة ببلادناء لجميع الاأمم تشعر بها حيث تقسع 
يوما بعد يوم شقة الخلاف بين <اجاث ااشعوب وعدم تجاوب النظم. 
السياسية معا .إن الجتمعات‌الى تسيطر علا ألحاهير » والى تميز ما الآرن. 
العشرون لايلائمها الإطار العتيق المتداعى من الصور الحكومية التى نشآت 
فى القرن التاسع عشر » وكانت تتجاوب مع قيادة الصفوة الختارة من. 
الطبقة البورجوازية . وعلىخلاف ذلك » فإن السرفى قوة الديكتاتوريات. 
المعاصرة ‏ فاشية كانت أوشيوعية ‏ [إتما يرجع إلى تاوما التام مسع, 
الظروف التساريخية . ومالم تتطور الدموقراطية فى نفس الاتجاه تطورا 
جذرياء فن العبت أن نأمل فى جاجما مستقبلاء . 

« ولاشك أن هذه الآراء ستعتبر تدنيسا للقدسات . ولكن هذا لا 
يهم ء لاأن المشكلة الوحيدة هىمعرفة مبلغها من الصحة , فالحقيقة وحدها 
هى المقدسة . إن الدفاع عن الدموقراطية والحرية ليس ف التشدق كل 
يوم بمقاطع هذه الكلمات دون تفكير ودون عمل . إن صرخةد يارب > 


1 
ء يارب» لا تكن للدخول فى ملكوت السماوات ٠‏ » 

« إننالم نعد طبع هذه السطور الى نشرت لا"ول مرة منذأحد عشر 
عاما لإبراز طابع التنبؤ فيا . فمذا الفخر الشخصى عبث لا جدوى فيه . 
وكثيرا ما سبق لولف أن ذاق مرارة السرور بإثبات <وادث صدق 
رأيه فما قبل وقوعبا » بحيث أصبح لا يعير ذلك شيئًا من الا"همية . 
وکن من دواعی !الاأسف أرى خاتمة ١444‏ ماوزالت تصدق عل 
سنة ۱۹۵۸ : وليس فى الإمكان إضافة شىء جرهرى إلا . 

أما الآن « فقد توقفت مجلة الزمان » ذلك أن مبابة رجل عظم تلق 
الظلال عل » ومشكلة حلما مؤقتا جرد وجوده . فإذ! ماذهب هذا الرجل تين 
أن دستور سنة ٠۹0۸‏ ليس أكش مشيا مع الديموقراطية المعاصرة من 


«دستور سنة 45و ل . 


حم حمد أيه 


DEBE RNAS‏ وت 


